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6 اد ۵ 
1 ہہ ے الو ازارد ل 
| | 
الحمد لله حمدًا كثيرًا ی مُبارکا فيه كما يُحب ربّنا ويرضىء وأشهد أن لا 

الها اله وال قرف سر اقيق آن مدا عدا ورسوله 

هذه الرسالة التي بیٔن أيدينا هي الر سالة التي غنون لها ب: ١حَقيقَةِ‏ الصيام»» 
للشيخ تقي الڈین أبي العبّاس أَحْمّد بن عَبْد الحَليم بن عبد السّلام بن تَعِيَة 
رح تَحَالّى» وهذه الرسالة هي تتناول الحديث عن المفطرات في الخصوص» 
أي: مُفطّرات الصيام» وقد جمع المصنّف في هذه الرسالة بين أمرين: 

@ الأمر الأول: العناية بالتّقل سواءً من الاستدلال من كتاب الله عَرَتجَلَّه أو 
من سُنة التب صاكه وسل وذلك بالنظر للاستدلالء والنظر لصحة الدليل 
المنقول عنه صَلعَ تسار 

© الأمر الَّاني: هذه الرسالة أيض) إضافةً لما فيها من الّظر في المنقول؛ فان 
فيها إعمالًا للمغْتى والقياس» وسيأتي كيف أن الشيخ حاول أن يطرد القياس في 


جميع المفطّرات خلافا لمن أتى بالاستحسان كما سیأتی. 


CRS a‏ کت جوا نت دی ۳ نت دوك 


1 


۱ 
کا 


1 سی ام 
صم 
و 
5 یز 8 بر . لاتيم 
۰ 5 ع سب 


قال اص : رالنن,. 


الْحَمْڈ لل تَحْمَدُهُ تمه وَتَستَففْزْهُ وَنَمُوذد باه من شُرُو را 
آغمالتاء من ہہ ال فلا فص ل له یئ یُضلل فلا قابع له نهذ آن ل لت 
ات ا O‏ هو ھکیت 
2 و 


شريك له وه 


وله (فَصْلٌ) عادةً الشیخ أنه یجعل بعض رسائله مُعَنوَنَة ة بفصل فیقول: (فضل في 


كَذَا). 
قوله: (فیما يُمْطِرٌ الصَّايِمَ وَمَا لا يُفْطِرَهُ) أي: باعتبار ما ورد به النص 
EDO‏ من بطر نض وَالإِجْمَاعء وَالتَوْع اني: ما يُمَطَّرُلِاجتِهَاد 
وَالْقِيَّاسِ وَالإِلْحَاق)ء فَمّا ما كان بالنص والاجماع؛ فإنه لا خلاف فيه بالكلية. 
ال 00 اع اع قال تَعَالَى : انش روه وأَبْتَعُوأ Er‏ 
جک ےر الیش یہ تقر ا کت 16 
لك أن الْمُرَادَ الصَيَامٌ من لاش رو ال 


البقرۃ:۱۸۷]ء می وت 


والشرب). 
الأكل والشرب فصریح لقوله: بو روا » والمباشرة المقصود بها: الجماع 
ےپ یو سے تی کمن ر 4 [البقرة: 


وهو: الوقاع. 
آن .0ئ" وَالشُّرْبِ َالْجِمَاع 027 


قال: (وَلَمَا قال 


ل: ول 


ولا 


۳ گا تحب لا عند 9 


ہی زهو وم 


IL‏ وب اي 0 ےا 


خی گے 
لس ت8 رز 
0 ا 


2 مو‎ o 


على کے فان ی یشنم تم عاشرزاۃ وازسل من اوی ہضزیہ: قآ شت 


هَذَا الاسم گان مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ.). 
قول الشيخ في هذه الجُملة: أن الصّيامَ کال روا عند العَرَبِ وَمَمْروفًا عِنْدَ المُْلِهِينَ 
لك قَبْلَ قَرْضٍ صیام رَمَضانَء فدل على أنَّ المعاني العامة فيه من حیث الإِمْسَاك عن بعض 
اللثقطرات كانت مستخدمة» وهذه مسألة أصولية مشهورة جداً وهي: أن الألفاظ الشرعیة هل 
هي تختلف عن الحقائق اللغویة؟ء بمعنی: أنّها نقل عن الحقيقة اللغوية إلى الشرعیة أَمْ هي 
کا ان بعض القیود؟ 
َوْلان لأهل العلم. والشیخ كفي الِين يَقُول: ابل هي تَفْسّهاا آي: الاسيَخْدامُ موی 
وَلَكِنْ يَجْعَلْ له شُرُوطَ 
کر لیخ "ھ0 حل أنه قبل أن برض شَھَر رَمَضَانَ مر بصوم یوم 
ها . آي: أن انب صا ور رالناس بصوم بوم غاشرزاہ ا سل اا اوی 
بِصَوْمِهِ). أيّ: بصوم رمضان. 
* طبع صوم رمضان هل كان ناسخاً لعاشورّاء؟ أم لیس ناسخاً له؟ 
هذه مسألة مشهورة جدا بنا على أنَّ الواجب لا ینسخ المندوب» عند من رأى أن 


قوله كذلك ب: (اتَمَاقٍ أن دَم الْحَيْضِ ياي الصَّوْمَ) باجماع» لحديث عَائِمَة لها 


هذا هو السنة والإجماع منعقد عليه» وبناء على ذلك فان خروج َم الحَيْضٍ وما فی معناه وهو 
دم التفاس مُفْسد للصیام. 


ادن أصبحت عندنا الآن أَربَعة مُجمعٌ عليها وهو: 


- الأكل. 

- والشرب. 

- والجماع. 

- وخروج دم الحیض. 

وسيآتي -إن شاء الله- ربّما الحديث عن الأكل والشرب وما هو ضابطه؛ لآن بعض أهل 
العلم يتوسع في ضابط الاکل والشرب. 

قال رالد (وَتَبَتَ بالستة أيْصا من حَديث قبط بْنِ 2 ن الس ص ور د قال 


۵ انزال اف کا 


آن 


لَهُ: «وَبالِعْ في الاش شينساق إلا أن ااا ل قل 

الصَّائِمَ وَهُوَ ۳ عا للم 

هذا الاستدلال الرابع الذي أورده المُصَتّف في قضية أنَّ الأكل والشرب له مف مُجمع 
عليه وهو من طريق الفُمء الذي يدخل من طريق الفم يسمى: آکلا وشربًا. 

والمنفذ الثاني: وهو من طريق الأنّفء وقد ذكر الشیخ أنه وان لم يكن مُجِممٌ عليه لا أن 
جماهير العلماء عليه» فما دخل من طريق الأنف إلى الجؤف؛ فإنه ملحق بالأكل والشرب» 
لحديث لفط وله وأ اي َو «وبایغ في الاشینشاتی مَالَمْ تن صَايْمَا؛ 
ولولا أن الاستنشاق له أثرٌ في تفطير الصّائم لما كان النهي عنه مُعتبراً فدلٌ على ذلك. 

مراد الشيخ أن غير هَذين المَدْخَلِين وهما: الأنف والفم؛ فإنّھا من المسائل الاجتهادية 
التي لم يرد بها النصء وغير هذين المّدخلين هما: العَين بِالتَتّقيطء والأذن بالتنقیط كذلك» 
والڈبر بالاختقان والقبل بالتنقيط في الإحليل» وما يتعلق بمداواة الجائحة ونحوهاء وكل 
هذه مداخل لداخل الجسد لكنها لم یرد بها النص إِنّما ورد النص: في الأكل الذي هو من 
طريق الفم» وكذلك من طريق الأنف لأنَّ له نافذاً. 


ہی بيع وک 


قال - رو ارز 4 (وَفِي (السَتَن) حدیتان: یا : خدیث هشام بن حَسَّانَ عَنْ مُحَمّد بْنٍ 


تتح 


لفضياً الم د عبد السلا بن جر وی 29 : 
أ 6 


سيرينَ عَنْ ابي هريره ڪنۀ قال: قال سول الله عم :من ذَرَعَهُ َي وَمُو صَائِمٌ 
لیس عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اشتقاء فَليقض») 

آورد لصف فى الحديك الذي فيه خلاف أيضاء فق کونه من المفطرات وهو ما یتعلق 
بالقيء وقد ذکر المصنف الا حادیث المتعلقة بهذا الباب فآورد آول حدیث» حدیث هشام 
پک ۱ 

ال رد َانّه: (رعَدا الحدیث لَمْ بت عِنْدَ طَاِنَةِ من آفل العلم بل قالوا هو من قَوّل 
بي هرک قال آبو داود: «سَمغث أَحْمَدَ ابی بل قَالَ: یس مِنْ دا ی ؟). 


قوله : (وَهَذَا الحدیث لَمْ یت بت عِنْدَ طائمَة مِنْ أَهْل الْعِلِّ). ممن آنکره الامام أَحْمّد فقد 


| 


قال أَحْمّد في بعض الروايات: «إنه حدیث مُنكر, حدّث به عِيسّی وليس هو في كتابه؛ وإنّما هو 


غلط). 

وقوله: (قال الو 33/5 يقث هان المسائل ولیس ق الشنن هذا التقل من 
مسائل آبي دَاوٌد الفَهية؛ لأنَّ أبا داد له کتابان في مسائل عن أَحْمّد: مسائل فقهبة ومسائل 
حديثية» الرجال. 

فأمّا المسائل الفقهية فهي: التي نقل في هذا النص» وتتمته أن امد قَان: الس مخ هلا 
شيء؛ نما هو من أكل ناسيا» -يعني: وهو صائم- فالله أطعمه وسفاه»؛ كأن أَحْمّد يرى أن 


في هذا الحديث قلبًا في الاسناد. 


6 2 


قال: (قال | لحطابیٌ: رید 


4 


ید آن 


EE 
قوله: (قال الْحَطَابِیٌ)ء صاحب «المَعالم» آبو سُلَيمَان حَمْد بُن شلیمان» قال: (يُريد)»‎ 
أي: أحمدہ (أَنَّ الْحَدِيتَ غعَيْرُ مَحْفوظِ)» هذا من تفسير کلام آخمّد أنه إذا قال: لیس من هذا‎ 


شيء) يعني ؛ أنه لیس ثایتا. 


قال ما نَهُ: (وَكَالَ المَرْمِذِي: a‏ محمد بن إسماع 


گی 
م۱ 

8 ۱ 
1 
7 
5 
كله 

۱4 
2 


1 


9 ہے ميوت ا حا و و ا 

تقوب لون کات ا O‏ 

هذا نقلها یی عن البُخارِيء وكذلك نقله أبو داد عن آخمّد وكلاهما آعل 
الحديث بعیسّی بُنْ يُونْسَء وقالوا: إِنَّه حدث عنده قلت في الحديث. 

قال يَمَهَنَُ: (قال: وَرَوَى يَحْبَى بن أبي کثیر عَنْ عْمَرَ بْنِ الحکم: آن 
ری یلاع 

yT 
على أبي مُرَيرَة أله لا یراہ یط وهذا من باب إِعُلال الحديث برأي رَاویهء فكأنّهم يقولون:‎ 
زاویه اف وهذه مشألة أضولية نتر رھ حالف رای رل2 با المتكابي ل‎ 
قول آغلب الأضولیین ما رَوّی فهل له رأيه على روایته؟ آم تقدم روایته على رآیه؟ والذي‎ 
عليه فقهاء الحدیث؛ إِنَّما تقدم روایته على رآیه ولكنّ رأيه یکون مُعتبرا في التفسیر لا في‎ 
الال‎ 


7 
۵ ابا 


ت000 


راسد داه 


قال رال :ال لطاب اوک تر قار أن ن حفص بْنَّ غِيَاثِ رَوَاهُ عَنْ هشّام). 

قوله: (عَنْ هشّام) يعني: تابعا لویسی بن يُونْسَ الذي أعلّ به آخمد والبخاري 
الحدیث» وهذه الجملة التي ذکر ها ۳ دود یدل علی أن هذا الحديث عن هشام له مُتابع 
اض غیر عیشی ان لولس فال علی أن الذین علوء لم یکونوا قد وقفوا علی هذا الطریق 
الثاني» وهذا ما سَینبه عليه الكیخ تقي الدين وهذه تدلنا على مسألة: أن أحْمّد والبّخاري مع 
جلالة قدرهما وسعة علمهما إلا أنه قد یخفی علیهم من طرق الأحاديث ما یظهر لغيرهم» 


وهذا یدلنا على أنه ما من امری وسع علمه و کثر إلا وقد یفوته من العلم شيء -کما قال 


تال رالد ا واه یتیب و ثُس. قال: ولا أَعُلمْ خلافا ب ْنَ أهل الم في اَن مَنْ 
من استقاء عَامِدًا فعَلَيه کو 207 الوا في 


وی ھی <0 I>‏ 2 
لقضيآة اشيج د. عبد السلام ب ناشوي حون 
م2 3 © 


اتی 
7 


الکفارق فقال عامّة ةل الولم : یس عليه غَيْر القضاءء قال: عطاء: اعَلِيْه القضاءٌ والْکَفَارَها 
وَحْكِيَ عن الأؤزاعيٌ وَهُوَ قَوْلُ بي نَوْرِ)). 

هذا كلام الخطّابي نقله السيخ من شرحه على ١‏ سنن) أبي داوّد» وقوله: (لا أَعْلَمْ خلافا 
ين أل العِلّم في ن مَنْ ذَرَعَهُ لقن هلا قضاء عَلَيّهِ). هو کذلك لم يُشهر خلاف 
أحد من أهل العلم في ذلك. 

قوله: (وَلَا في أن من استقاءَ عَامِدًا یه القَضاءٌ) هذا قول الأغلب؛ فان من المذاهب 
الأربعة يرى أن القيء ليس بمُفَطر قول عند بعض فقهاء المذاهب الأربعة» فالخطّابِي توسع 
في ذلك فكأنه يرى عدم الاعتداد بالقول الشاذء قال: (وَلَكِنْ اخْتَلَدُوا في الكَفَارَةِ) أيْ: في 
كفارة من يُقطر بتعمد القيء فقال: (أَكثر هل العلم)؛ يع: يعني: عامتهم (لَیْس عَلَيّهِ القضاءُ 
وَفَالَ عطاء: اعَلَيْهِ القضاءُ والْکَفْارَهًاء وَحُکِی عَنْ الأؤزاعي وهو قَوْلُ آی تور): 

© هذه المسألة سیُرید بها الشيخ ويُفصّلها وهي متعلقة بمسألتين: 

@ المسألة الأولى: أن من تعمد الفطر فهل عليه قضاءٌ آم لا؟ 

@ والمسألة الثانیة: أن من أفطر بغير الجماع فهل عليه كفارة أمْ لا؟» هما مسألتان 
مهمتان» وسيتكلم عنهم السيخ توسع -باذن الله- عل 

قال يَعَداللہ: (قلث: وهو مُقْتَضَى إخدی الروایتین عَنْ أَحْمَدَ). 

قوله: (وَهُوَ) أي: اقول بأنّ من أفطر یوما من نهار رمضان متعمدا؛ فإنّ عليه كفارة ولو 


كان إفطاره بغير الجماع. 


3 


وم و 


قال َمَآللَ: (قلث: وهو مقتضی خی الرُوَايتَيْن عَنْ أَحْمَدَ في إِيجَاب الکَفَارَةِ عَلَى 
الشختجم,: فَإنه إِذَا أ رجا عَلَى المُحْتَجم فَعَلَى الْمُسْتَقِيءِ و 
وجهأ أنه آولی؛ ان الحجامة نادرة» والقئء أكثر منه. 


و ع ا ال ويه بح رح 
0 هبج توق ایام 

قوله: (ظاهر مذهبه) مذهب أحْمّدء هذا هو الذي عليه المعتمد عند فقهاء أَحمّد 
رح ََالَى» والشيخ تفي الدين بَيّن في بعض رسائله أن مُراده بظاهِرٌ المَذْمَبِ؛ٍ أنہا هي 
رس شی ياي دالو سوه 

قال رال اڈ (وَالَذِينَ ل ب وا ةا الحدیت ل ا مشل: التغاری والامام 
أحمك: 

قال ساره نّهُ: (وَالّذِينَ مب 78۵٠‏ ال 
إِلَى عليه وهي انفرا عِيسَى بن يوس وَقَذ بت أَنَه لم یرد به بل وَاَقَة عَلَيْهِ حَفْصٌ بْنْ 
غیَاث). كما قال ذلك أبو داود. فحینئذ يكون هذا الحديث قوياء ما أعلوه وسكتواء بل أعلوه 
وبينوا وجه العلل. 

E EE تالایا‎ 

قوله: (والحدیث الأخيرٌ) أي: الآخر وهو: الثاني الذي سيريده بعد قليل؛ فإنه قال: (في 
المَسْألَةِ حدیتان» فأورد الأول وهو ریخ في الأمر أن من استقاء فعليه القضاء وهذا حدیث 
آخر إنما هو من دلالة الفعل. 


5 0 رن و رب تر و في ع هق ی 
قال: (والكديت الاعر ونيد 1 له وه سی 0 وَاهل «السنن» کالترمذی من أبى 
تار کر اه أن تسو الد صا لوقا وق عمق اخ 


قبل أن نأتي للفظ الثاني وما يتعلق بألفاظه فان اللفظ الأوّل وهو لفظة أن اي 
َو قاء فأفطرء هذه اللفظة یقول أهل العلم: أنها تدل على أنَّ القيء علة الفطرء 
صم رب یتم E‏ 
ومن مسائك العلة مسلك الایماء الذي هو ترتیب الحکم على وصف بالفاء ما آن بقدم 


اتضيلةالتيخ دعي السلا مب ناشوي حر ی 
© 
الوصف مثل هذه الحالة أو غير ذلك من الصيغ» فهذا عندهم مسلك من مسالك العلة فعلة 
إفطار التي مر إنّما هو القي» وني اللفظ الآخر في حديث حُسَين المُعلّم علة 
نقض الوضوء هو القيء وني الأولى علة الافطار هو القيء. 
قال وَمَهالنَهُ: (قال الارمْ : قلت لِأَحْمَدَ: افترَض قَدْ اضْطَرَيُوا في مَذًا الحَدِيثِء فَقَالَ: 
کت لك م: يُجَوِدُة». وَقَالَ الترمذى: «خدیث خسن أَْجَحُ شَیءٍ في هَذَا البَاب)). 
قول امل العلم عادة ب (يُجوذة)» لهم استخدامان في التجويد: 
- فتارة يطلقون التجويد بمعنی المدح. 
يطلقونه بمعنى الذم. 
فیجوده بمعنی المدحء وهو المراد هنا بمعنی : أنه پرویه على الوجه الجیّد» » الصحیح أو 
الآقرب للصحة. 


جج 


- وتار 


وأحیاناً یستخدمون بُجُودہ بمعنی: سیعء عندما یکون فلان جوّد الحدیث بمعنی: أن 
الحدیث الضعیف غیر في ٍسناده بحیث یکون ظاهرا صحيحًاء ولذلك هنا لما قال أَحمّد 
(أَنَُ بُجوده» أتبع الشیخ تقي الدین کلام أَحْمّد بکلام اي بأن مراد أَحْمّد بأنه یُجودہہ 
أي: أنه أجود من حدیث غيره الذین قالوا: (َاء فَأَفْطَر). 

قال رال له (وَهَذَا َد ادل به عَلَى وُجوب الوضوء ‏ ین لقيو ولایدل علی E‏ 

سیعلل السّيخ ذلك» فوجهة نظر السّيخ قبل أن نقرآها لكي نفهم» أن هذا فعل (قَاء فَأَفْطَر)ء أو 
ےس سس تحت 
الفعل يحمل على الوجوب وعلى الإباحة وعلى الندب» ومن المسائل الأصولية المشهورة 
أن الفعل إذا لم يُعرف كوه بيان لواجبء أو يُرف صفته فإن فيه وجهان عند أصحاب أَحْمّد 
قيل: إنه بُخْمل على الوجوب. وقيل: إنه يحمل على الندب. فهما وجهان. وبإجماع آهل 
العلم أن فعل النبی َو له دلالةٌ على الإباحةء فالشّيخَ كأنه يميل إلى أن الفعل 


5 ےچ ہے و ئ لی احا 

د سن ج EE‏ ےکا 
الذي لا يعرف وجهه وكونه بیان أو صفة جبلية ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة پُحمل على 
الندبء لا حمل على الوجوب. هذا ظاهر كلامه» وإن كان الكثير من المتأخرين من 
أصحاب آخمّد. يقولون: أنه يُحمل على الوجوب. يكون ذلك في کتب الأصول. 

قال وَتمَدآلَُ: (فإْة اراد بِالْوْضْوءِ الؤضوء الشَّرْعيَ). 

طبعاء أول شيء فقط إشارة لمسألة یه عليها الشيخ دائما» وهو أن الوضوء له معنيان 
فهو من المشترك: 

- الوضوء د بمعنى: الوضوء الشرعي؛ وهو: غسل الأعضاء الأربعة. 

- والمعنی الثاني: الوضوء بمعنی: غسل الیدین فقطء ویخمل عليه الحدیث الذي ژوي 
إن بت ال من بَرَكَةٍ الطامالوضوء نله ولو ضوء بَعْدَه» بمعنی غسل الیدین» فیقول 
اللخ إن یل على الوضوء الشرعي. كاه ريد أن المراد به الوضوء اللخوي وهو عسل 
الیدین والفم. 

فلا ای ی الر جرس 

لأن الشّيخ يرى أن الفعل المجرّد المجرّد يعني: بحيث لم يث یثبت أنه بیان لحکم» مثل: 
الحج «خُذُوا عني مَنايکكَكُمْ)ء ولا أله فعلاً جبلیتا أو طبعیا أو نحو ذلك من القرائن التي تدل 
علی حکم الفعل. 

قال: (والفثل المُجَرَّهُ لا يذل عَلَى الوجوب بل يذل عَلَى 
ادا قیل اه کت 6ا فیه عمل بالخدیت). بعنی يقول: آقل ما یکون ىعمل الحدیث آنه 
مُستحب» هذا توجیه من الشيخ» طبعا الشٌیخ يرى أن القيء ناقض للوضوء جزم به في آکثر 
من موضع في كتبه» ولکن الشُیخ يذكر استدلالات لجمیع ما یتعلق باستدلال الحدیث. 

قال آلة: (وَكَدَلِكَ ما رُوِيَ عَنْ بَعْضٍ الصَحابة من الوضوء من الام الخارج لیس 
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فيه + مه ليل عَلَى الوجوب. بل ید عَلَى الِاسْتِحْبّاب). 


0 
ذاا 


نه 


۳ 
اَن 


الوضوء من دك مشرو 


هذا استطراد من ا ج خرج عن الموضوع سیعود له بعد قلیل» اش یری أن جميع 
النجس الخارج من البدن لا یکون ناقضًا للوضوء لا القيء ولا الدم معّاء وهو یری أن القيء 
ا يُقَوّي حديث أبي هرّيرة» وأمَّا حديث أبي الدرداء: ١مَنْ‏ َرَعَهُ القَيْءُ توا 
فيرى لیس فيه دلالة على الوجوب وإِنَّما دلالة على الاستحباب. 

قال وَكَذَّلِك: (الدّم)» خروج الام من البدن قليلاً أو کثیراً لا ينقض الوضوء عنده وإنَّما 
هو مستحب الوضوء مده قال: (لَيْسَ فيه شَيْء له لیل عَلَى الوُجوبء بل یل عَلَى 
لاستخباب وس في الول السرعية ما يذل على وجروب ذلك كما قد برط في موضعهه 
بل قَذ رَوّی الدَارَفَطْنُ وَغَيْرْهُ عَنْ حتیدعن اتس ڪت قال: «احْحَجَم رَس ول الله 
| يا وم یذ er‏ محاجمه).). 


٥ 
۶ کی بن‎ 5 2 


مور ولم يَتَوَضا وم یذ عَلَى غَسْل محاجمه») هذا يدل على أن خروج الذّم ولو 
قصداًء ولو كثيراً لا ينقض الوضوء. (وَلَمْ يرذ عَلَى عسل محاجیه) أي: موضع الدّم الذي 
خرج من الذُم. 

قال ره : (وَرَوَاه ابْنُ الجَوْزِيٌ في ١حجَّةٍ‏ المخالف» ولم يُصعفة وَعَادَنَهُ الجَرْحُ 
0 

هذه نكتة تتعلق في كتاب ابن الْجَوْزِيء له کتاب اسمه (التحقیق)ء علق عليه ان عبد 
الهادي في كتاب (التنقیح)ء ثم اختصره الذهبي» هذا الكتاب جمع فيه الأدلة المتعلقة بکتاب 
«التعليق» للقاضي أبي يَعْلىء الاستدلال لأصحاب مذهب أحْمّد ولمذهب المخالف. 
وغالبً ما يروي هذه الأحاديث بإسناده من طريق الإمام أَحْمّد أو من طريق الدَارقطني» أكثر 


3 


ن أدلة 


3 


ما ينقل عن هذين الكتابين» وقد ذكر الشيخ هنا أن طريقة ابن الجَوْزِي في «التحقيق» 


7 ۶ی 01 ع 1 1 4 ۰ گا کے ۱ ا :7 
المخالفین يضعفها بأدنى مضعف. يبحث عن أي مضعف ویضعفه فييحث عن أدنى علة» 


ا 


دک ہے و وت 2 ا اد 
۵ 2" جد رم ےی 

ولذلك یقول: (وَرَوَاه ابن الجَوْزِيٌ في ١حُجَّةٍ‏ المُخالف») ولیس في حجته هو والّما نی 
(حجة المخالف» (ولم يضعفة CE‏ آي: وعادة ابن الجَوّزي (الجَرْحَ بمَا يْْكِن) في 
حجج المخالفة أَمّا حججه هو فانه يتساهل. 

لگا جاء کتاب ابن عبد الهّادي غَطَّى كثيراً من النقص في كتاب «التّحقيق». 

قال وَمَدَآَُ: (وَأَمًا الحَدِيتٌ الَّذِي يُرْوّى: ملا ةلا ئْقَطَرٌ: القئئء, والججاممة 
والاځتلام»» وَفِي لَمْظِ: «لا یمن لا مَنْ اء ولا من اختلم ولامن اختجم" هد نا 
الثابت ما رَوَاه الٿوري وَغَيْرهُعَنْ رَد بْنِ ا" لم عَنْ رَجُل مِنْ أصحابوہ عَنْ رَجُل من أضحاب 
ای صا مويل قال: ال زسول الل لضف هکذا رواه آ ہُو دَاوْة) هذا هو أصح 
أسانيده كما قال من طريق زيد , بن أَسْلَّم برواية الأئمة الكبار كالثؤري وغیره» وقد أبهم الذي 
روى عنه وأبهم الصحابي» إبهام الصحابي لا یضرہ ولكن إبهام التابعي هو المضر. 

قال رال ه: (وَهَدَا الرَّجْلُ لا يُعْرِفٌ) . ليس الصحابي بل الذي روى عن الصحابي 
لأن إيهام الصحابي لا بضر. 

قال رالد (وَقَدَ رَوَاه عَبْدُ ال من بن رید بن أَسْلَمَ عَنْ بيه عَنْ عطاء عَنْ ابي سعید 

عَن التب صا ول لَك عَبْدَالرّحْمَنِ ضعیف عِنْدَ آغل العلم بالرّجَالٍ) . عبد الرخمّن 
ابن ريد بن ال هذا أحد أبناء ید بن الم الذين أكثروا الرواية عنه» وهو ضعيف» وقد 
تفرد بهذا الاسناد وقد ضعف أَحْمّد في مسألة آبي داد هذا الاسناد بعينه» قال: إنه لا يثبت 

قال وَعَثاللَ: (قلثْ : روايئهُ عَنْ رید مِنْ وَجْهَيْنِ مَرْفُوعَا لا یحالف روايكة لِلْمَسْألَةِبَل 
بقويهَاء والحدیث ثاب عَنْ رَد بن أَسْلَمَ لكِنَّ مدا فيه (إذَا ذَرَعَهُ القَيْءٌ)). يقول الشيخ: أن 
کون الحديث مرسل» وكونه جيء به مسنداً لا یتعارضان؛ لأنّه قد يكون الراوي رواه مرا 
هذا ورواه مرةٌ ھکذاء ثم قال: (ثابتٌ عَنْ رَد بن أَسْلَّمَ) ما هو ليس مطلق القيء؛ وإِتّما 


قال: (إذا ذرَعَهُ القَىْء)» هذا هو الثابت» ثابت عن ريد أنه يقول: (إذا ذرَعَهُ القیء فانه لا 


مس مادکره سییر 
© 


يفطر). 

قال وَِمَهانَه: (وَأَمّا حدیث الحجامة ؛ فَإِمًا آن یکون منوا وم أن يكو ناسًا). 

أنا عندي هنا زيادة» النسخة التي معي» (ورواه غير واحد عن ريد بن آشلم مرسلا. وَقَال 
خی بن مَعين: «حديث رید بی آشلم لَيْسَ بِشَّيْءِء ولو فد صِحَتِهاء هذا كلام الشيخ تقي 
الدين» لكان المراد ١مِنْ‏ دَرَعَهُ القَءاء فإنَّهِ قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم 
یفطر باتفاق الناس). 


سي گا آن یکون منوا وَإِمّا آن یک ون نایسخْا لِحَدیثِ ان 


مھ 


عَبّاس: (١‏ أَنَهُ احَتَجَمَ وه هُوَ مُخْرِمٌ ام اه وَلَعَل فيه القَيْءْ ء إِنْ كَانَ مُتَتَاولَا للاستقَاءة هو 
أَيْضًا منسوخ وَهَذَا يَُيد أن التي عَن الججامّة هو المُتَأَخَرُ ونه إِذَاتَعَارَصَ نَضَّانٍ ناقل وباق 


عَلَى الاْتضحاب. قالناقل هو الراجخ في أنه 4 التاسخ وتخ آخدهما يقري تشخ قرینه). 

هذه الجملة فیها أن الشيخ يقول: (أَنَّ هَذّا الکدیت فيه أنَّ الججامة لا فطر). بینما هناك 
حديثٌ آخر أن الحجامة تفطر ثابت عن البّي صر یوس أكثر من طريق: فيقول: لابد أن 
يكون أحد هذين الحديثين متقدم والآخر متأخر؛ لأنَّ أحدهما مثبت والآخر نافی» فلا بد من 
أن يكون أحدهما متقدم والآخر متأخر ومال السیخ إلى أن حديث أن الحاجم هو الناسخ 
لحديث نفي الحجامة لدليلين: 

® الدليل الأول: أنَّ حديث ابن عباس فيه أنه ص ور احتجم وهو محرمٌ صائم. 
ثم جاء بعده الحديث الذي فيه هذا احتمال أن يكون هو متأخرء استدل على ذلك بالقاعدة: 
نہ إذا تعارض نصّان ناقل وباق أيْ: ومبق على الاستصحاب. فإنَّا نقدم الناقل؛ لأنّه يكون 
هو الناسخ» وأمّا المبقي فإنّه لا یکون ناسخ] بل هو مبقيً للأصل حيث لم نعلم ما المتقدم 
من المتأخر منهما؛ لاد القاعدة آنه إذا تعارض حدیثان لم يمكن الجمع بینهما فَإنّنَا تحكم 
بأن المتقدم منهما منسوخٌ بالمتأخرء فان لم نعلم التاريخ» فهذا عندهم قاعدة التعارض من 


- ھجھ َيف باه 
کل وجه فحيفل نقول: إن ما کان ميقا علی الأص,»والعان الذي یکون ناقلا علی الاصل 
فنقدم لا یقولون: ننسخ» نقول: نقدّم الناقل عن الأصل على المبقي للاصل» لأنَّ المبقي على 
الأصل هو الثابت الوارد عن النصوص وبناءً عليه فبّه يقولون: هذا یُقوي بأن یکون ناسخ] 
آي: حدیث الحجامة» الافطار للحاجم على الثاني» ومن الادلة التي استدلوا علیها أن 
الحاجم یفطر وأن حدیثه هو الناسخ» قالوا: لكثرة الأحاديث التي وردت وتأخر الرواق 
يقول الشیخ: (وَيُحْتَمَلُ العَكْسٌ)» وهو أن يكون هذا الحدیث النفي» هو الناسخ لحدیث ابن 
أبي العبّاس احتجم وهو صائمٌ محر وكان ذلك في آخر حياة البي سر 

©) الدليل الثاني: لما تكلم الشَّيخْ عن قضية الحجامةہ رجح إلى أن الحجامة منسوخةه 
إذا ثبت حديث الثلاثة لا يفطرن قال: إذا ثبت أن الحجامة هي الناسخة» فنقول: ان وجود 
أحد الأوصاف المقرونة مع بعضها منسوخ يرجح نسخ الباقي» وهذا يسمى دلالة الاقتران» 
ودلالة الاقتران وان كانت ضعيفة جذًا ليست قرية» لكنها دلالة استعناسيةت قوله: 0 
آحدهما يُقَوّي تسم قرینه) دلالة استئناسية تتعلق بنسخ القيءء قوله: (وَنَسْخْ او 
سخ قرینه) يعن بعني: أن نسخ الحجامة في الحدیث يقوي نسخ القيء بالکلام؛ لأنه ذکر الدلالة 
علی نسخ القيء فیما سبق. 

قال راد (وَرَوَاُ غَيْرٌ واحد عَنْ رَد بن أَسْلَمَ مُرْسَلَاء وقال: يحي بن َعین). 

وقوله: (وَرَوّاء یر واحد عن رید بج شم کرسکا الذي هو نجاديق: E‏ 
ال 


قال: ۳ بيك نيد" کی و" 


لضي لشي د.عب را لسلاح بن و“ را ےر الشویعی میم و ۲۱ 


هذا التأويل لحديث «ثَلانَةٌ لا مُمَطرن»» فقال: لو ثبت» 

( فالتوجيه الأول: 

آنه منسوخ بدلالة الاقتران. 

8 التوجيه الثاني: أن المراد بالقيء لا يُفَطَّرء أيْ: من ذرعه القيء فلا يفطرء والدلالة 
على ذلك لأنّه قرنه بالاحتلامء والاحتلام يكون من باب عدم إرادته وقصده» فكذلك من 
ذرعه وأمّا من تعمد إخراج المني وتعمّد إخراج القيء فلا يكون حديث زيد بن أسْلَّم 
متناولا له. 


ود کے له 


قال رة آلة: (وَفَدْ نٌ طائِمَة أن لاس أن لا بعر کی من الخارج وَأ الْمُسْتَقِيءَ 


4 
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5 ۳3 


۹0 لين في الشريعَة تس عَلَى جلاف لاس الصّحيح). 

هذه قاعدة مهمةء وهذه الرسالة حقيقة مليئة بالقواعد النفيسة» هذه قاعدة أنَّ الششیخ 
یقول: لا يوجد ني النصوص الشرعية والأحكام الشرعية ما هو معدول به عن سنن القیاس» 
شهر في کتب الفقهاء والأصولیین أنہم یذکرون بعض الأحكام معدولة عن سنن القیاس. 
ویوردها الأصولیین في کتاب القیاس عندما یتکلمون عن شرط الأصلء المقیس عليه هل 
يُشترط أن یکون غير معدول به على سنن القیاس أمْ لا؟ء الشیخ يقول: لا يوجد ذلك» وکذا 
تبعه تلمیله وأطال على ذلك في کتاب «إعلام الموقعین»» فذکر الیخ أن هناك بعض الظن 
لبعض الفقهاء من ذلك: أنَّ ظنّهم أنَّ القاعدة والقیاس أنَّ الفطر إلّما یکون مما دخل لا مما 
خرج» وهذا معنی قؤله: (وَقَدْ ظَنَّ اه أن القاس لا بطر شَيْءٌ من الخارج) أَيْ: من ادن 
تما من الذّاخل» وأشكل على ذلك عندهم القيء فإنه خارج وقد ورد النص كما تقدم 
بالفطر قال: (وَأَنَ اْمُسْتَقِيء تما أَفْطَرٌ)» ليس لكونه حارج (لِأَنّهُ مظن جوع بَحْضٍ 
الطعام)» من باب المظنَّة وعندهم أنَّ هذه المظنة رلت منزلة الحقيقة والمئنقه وكذلك أيض) 


و اک اسه ةبه ا TIN‏ 
نے شیج رمالا 
نی اض قالوا: إن فطر العالقی على خلاف القیاس» لآن القیاس أله ]نما یکون الفطر بما 
دخل لا بما خرج» وقد رد الشيخ على ذلك» وسيأتي الاشارة ربّما بعد ذلك» من أكثر ما آطال 
على هذا الرد في (شرح العمدة» تكلم عن هذه المسألة ببسط. 

قال واه (فَإنْ قِبلَ: َد ذکرتم أن من أَْطَرَ عَامِدًا بِمَيْرِ عُذْرِ كَانَ فطره من الکباثر 
و من قوت صلا التهار إِلَى الیل عَامِدًا من عَيٍْ عذرٍ ان تفه لها مِنَ الكبائر رهام 
يث تقبل منه علی أَظْهَرِ قَوْلِیْ العُلماع). 

oes‏ ی ا 
صلاة من الصلوات فاإنّه إذا خرجت الصلاة» وما يجمع معها فإنها لا تقضى» فمن تعمد ترك 
الظھرء العصر حتى دخل الليل فإنها لا تقضى الصلاة» والعكس من تعمد ترك المغرب أو 
العشاء حتى طلع الفجر فإنها لا تقضى» ويستدل بحدیث أبي بكر الصديق: (إنَّ لله عبادةً في 
النهار لا يقبلها في الليل وله سُبَعَالهُوتعَال عبادة في اللیل لا يقبلها في النهار»» »نعم من فاتته 
الظهر عا وصلاها العصر وتذکرها آو آراد قضاء‌ها العصر لات یجب عليه قضانها 7تیا 
جوع كلها ای ماس ا ا رات ملح ماه ا کا 

وکذلك الشٌیخ يرى أن من تعمد إفطار یوم في نهار رمضان منْ غير عذر فلا قضاء علیه؛ 
کر تر قرب یس انان لاتب ايده کلاریت زیت 
ال وَعَدالله: (وَأَنهَامَايَقِيّثْ تقبل منه عَلَى أَظْهَرِ قَوْلِيَ العُلَمَاء) هذا رأيه هو (كَمَن مَوّتَ 
الجَمّعَة). فوت الجمعة عند الجميع» أن من فوّت الجمعة حتى خرج وقتها عند جميع 
ای اي رس ررض 
الجمار). إذا انتهت أيام التشريق فلا قضاء. (وَغَيْرُ ذَِكَ من العبادات المُوَقَنَةِ وَهَذَا قذ أَمَرَ 
الْقَضَاءِ). 


7 ےی 

یقول: هذا آنتم على قاعدتکم کذلك. ومع ذلك التبي مسر قال: «مَنِ ا اج 

َعَليْهِ القَضَاءُ). فواحدة من اثنتین ما آنکم تترکون قولکم الأول في عدم القضاء وإِمًا أن 
تخالفوه فی الثانية وهو رد الحدیث. 

قال: (وَقَدْ رُويَ في حدیت المجامم الَّذِي ژوي في رَمَضان آنه مره ِالْقَضَاء). 

هذا آیضا فيه زيادة عند ابن ماجه تأت -إن شاء الله-» وهذا آیضا إشكال آخر على قول 


الشيخ تقي الدين في أنه يُسقط القضاءء فيَردَ على ذلك فقال: (قیل هذا نما أَمَرَه بالقضاء؛ ان 


وو 


بح ركيت 
هه ا 


الانسان ما يميا عُذر کالتریض يَتَدَاوَى بالْقَيْءِ أو یاه أنه ال ما فيه َء يعني: شبهة 
ما حرام مثل: أبي بكر أو قد یکون فيه مؤذي لبدنه. (گما تاو بكْرِ مِنْ كَسْبٍ مُتَكَهنِ ودا 
ان الْْتميَامعْذُورًا گان ما له اڑا وَصَارَ مِنْ جُمْلَةِ المَرضَى الَّذِينَيَفُضُونَ وَلَمْ يَكُنْ من 
آهل الكبائر الَّذِينَ أفطروا بِعَيْر عْذْرِ). ملخص كلام السيخ أن الذي يتعمد القيء حال صيامه 
الواجب فالعادة والغالب أنَّ الشخص لا يتعمد القيء إلا لأجل التداوي» كثيرٌ من النّاس 
نما يقيء لأجل ألم في بطنه أو لأجل صداع في رأسه أو لأجل شبهة في المال أو في الطعام 
الذي أكله. فكل هذا لأجل عذرہ فما دام لأجل عذر فإننا نقول: يقضي؛ لا لیخ يقول: من 
ترك صلاة أو صومّا لعذر فإنَّه يقضي» الصائم إذا أفطر لأجل السفر فإِنّه یقضي؛ الحائض ما 
دام اُنہا قد أفطرت نار رمضان فإنها تقضي» ومثله في الصلاة» فأمًا دليل الصلاة قول التي 
صاع : «من تام عَنْ صلاة أو تسيا قلیْصَلها دا ذَكَرَها فَإنَّ لك وَفْتَها». ولذلك عندنا 
قاعدتان أصوليتان مشهورتان متعلقتان بالقضاء: 

@ القاعدة الأولى: وهو أن من آخر الواجب لعذر أو لمانع سواءً كان مانعا شرعيا أو 
مانعا حسيا. الشرعي مثل: الحیض والحسي مثل: کو نهل بد لہ لت 
يسمى قضاء أم لا؟ يقولون: هذه مبنية على مسألة هل هو مخاطٔبٌ به ابتداءً أم لا؟ 


87ا والقاعدة الثانية: هي أهم تطبيقاء وهو: أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أم بأمر 


و ٤‏ رس اسع ايه IY e‏ 
و شبح يبد باس 
جدید؟ والئي ذهب له تی الي لا ر ھی على أنّه مذهب اعد ونصوص دا 
القضاء لا يثبت إلا بأمر جدید فحيث لم يثبت مر لشخص بقضاء عبادة مؤقتةٍ بزمان» 
فالأصل أنه لا يجب عليه القضاء. 

إن ملخص كلام الشیخ يقول: أن قول التي صا ان ا 2 مَنْ استقَاءَ فَعَلَيْهِ 
القَصَاء» نظراً للعادة الأعمّ والأغلب» حيث أن الأعمٌ والأغلب نما لا يستقيء الشخص إلا 


2 


لعذرہ وأما من استقاء من غير عذر آبد دا فإنّه في هذه الحالة يفطر ولا قضاء عليه؛ لاه أتى 


كبيرة من کبائر الذنوب. 
کو اق E‏ لی تی الاي و ےی 3 ون و جن ٥‏ 
قال: (وَإِذًا کان لمعب مَعْذُورًا گان ما فَعَلَهُ جائِرٌ وَصَار من جُمْلَةِ المَرْضَى الَذِينَ 


گا 


یقَضون وَلَمْ ین من أَمُل الگباثر الذین أَفْطرُوا بعَبْرِ عدر ۳ ار للمُجّایع بالقضاء 


هذا هو استدلالهم الثاني عليه 

قال: (ضَمَفَهُ عبر واحِدٍ من الحُلاظ؛ قَذ تَبَتَ ها الحدیث من غَيْرِ وَجْدِفِي 
(الصَحِحَیْن) مِنْ حَدیثِ بي هیر ومن حَدیثِ عائِسَّةَ وَلَمْ بذکز أَحَدٌ أَمْرَهُ باْقضاء ولو 
مره بلك لما اهمه لاء که وه کم زعي يَحِبُ یی 
الحديث الذي ورد فيه هو عند ابن مَاجَه من حديث آبي هريرة رك كته 87 


عبر أمره بالقضاء بأن يقضي يوم مكانه» وهذه الزيادة التي عند ابن مَاجَه تفرد بها 


كان 


كان 


عبد الجیّار ابن عمر» وقد ضَّعف عبد الجیّار هذا كبار الأئمة كأبى داوّد والترمذي ويَحيى بن 
معین وغيرهم. 

قال: (لَمَالَمْ يَأمْرْهُ به دل عَلَى أن ن القضاء لم يبق مقبولا مِنة). 

هذا التصريح من الشيخ بالقاعدة التي ذكرتها قبل قليل أن القضاء ليس بالأمر الأول بل 
لابد أن يكون له أمرّ جديد» وان كان مشهور المذهب» وقول الجمهور أن القضاء يكون 


ید عبازالسلامبن لويس ...ےہ وریہ 
© 

ل معناه الأمر بالعبادة. 

قال رف NE‏ انه گان مه متعه مدا للفطر لَمْ ین اسيا ولا جَامِلا 
والْمُجَامع الناسي فيه لاله وال في مذعب أَحْمّد وغیرو). 

استطرد الشيخ» يقول: الْحَدِيتُ يجب أن تخل الحَديتٌ عَلَى المُتَعَمّدِ دُونَ الناسي 
وَالْجَهْلء بدليل أَنَهُلَمْ يُؤْمَرْ بالْقَضَاء. 

قال: (وَيُذْكَرُ ثلاث رواياتٍ عَنْةُ). قوله: (يُذْكَرُ)» كأنّه یری أَنھا أقرب بأن تكون وجوه 
من أن تكون روایات منصوصة عن أَحَمّد. 

قال: (إِخْدَامَا 7ء پا ار اللا عی وَأبِي حَنِيمَةَ والْأَكْتَرينَ 


SE a‏ لالات واكاك کا ار اھ رھ 


هذا هو المشهور عند مذهب أَحْمّد عند المتأخرين آنْ من جامع اسیا فعليه قضاء هذا 
الیوم وعلیه كفارة باطعام ستین مسكيناً أو صیام شهرین متتابعین ویستدلون على ذلك بان 
التبي صَََعَلهوَسََرَ لم یستفصل منهء هل كان ناسء هل كان عالم؟. 

(وَالْأوّلُ الأَظْهّرٌ) الشیخ یمیل الأول أنَّه لا قضاء ولا کفارة فانه يتوسع في العذر 
بالنسیان وبالجھلء من أوسع العلماء في العذر في الأحكام الفقهية بالنسیان والجهل الشیخ 


سم 


الله بذَلِكَ) قال تعالی: ود رن [البقرة: ۲۸۲] (وَحينمْدذ ت7 
مزل مَنْ لم يَفْعَلَهُ قلا یکون عَلَيْهِ نم وَمَن لا نم عَلَيْهِ لَمْ ین عاصیا وَلَا مُرْتَبا لما هي 
عَنْكُ وحِييئِذٍ یکُون قد فعل ما آمربه وم یفعل کا تھی عنه ومثل هَذَا لا بطل عبادتة تما 


بط اكات إِذَا یل ما أرب أو قعل ما خظر عَلبه وَطَردُمَدًا: أن الحَجٌ). اي: طره 


۳ 


3 تر “ا شور 
- ھجھ َيف باه 
القاعدة التي ذكرها في أن فعل النسيان لا يفسد ولا يوجب الكمّارة» أن الأفعال التي بنسيان لا 
تفسد ولا توجب الكقّارة» وأنا عبّرت بالفعل؛ لاهم يُفرقون الذین يُجيبون الکفارة يفرّقون 
ند لت لاف فلوو اسان وال مبلا ار خود معد واولا نان 
المعدوم موجوداً. 

قال: (لا يطل پفغل شَيْءِ م ۳ء ۶ ایا ۱ مُحْطِنَاء لا الجماع وَلَا غیره 
وَهُوَ أَظْهَرُ َون الشّافِعيق). وهذا اختيار الیخ تقي الدین» بخلاف المذهب فإِنَّهُم يرون أن 
الجماع يفسد الحح ولو ناسيا. 

قال رالد لڈ: (وَأَمّا الكَمَارَة وَالْفِذيَةُفَيلْكَ وَجَبَتْ انا بل المُْلَفِ من جنس مَايَحِبُ 
مان ال بوثله). كما أن الكمّارة والفدية عموما ليس لأجل الجماع وإِنَّما عموما في 
الحجّ؛ لأنّها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف مثله» سيضرب له أمثلة. 

قال: (كما لو أنَلَقَهُ صَبِيٌ او مَجُنون و انم ضَمِنَة بدَلِكَ). 

يقول: أن الصبي والمجنون لو آتلفوا مالاً مع أنه لا نية لهما ولا عقل فإنّهم يجب عليهم 
الضمان؛ لأن ضمان المتلفات لا ته تشترط فيه النية» فالعاقل والمجنون سواء والناسي 
وک سر اما رال سا رات ان کارا کانمن تابسانم باب 
الاتلاف فلا يُنظر فيه للنية فلا یُثر فيه الأوصاف التي ذکرناها قبل قلیل. 

قوله: (وَجُزاء الصَّيْدِ إِذَا وَجَبَ عَلَى التاسي والْمُخْطِي قَهُوَ مِنْ هَذَا لباب بناء على 
خلافٍ سیوجدہ المصَّنف بعد قليل» هل هو واجبٌ عليهم أمْ لا؟ والمعتمد أنه واجبٌ حتى 
على الناسي» وآما الآية فان شرط التعمد للعقوبة كما قرّره القاضي في «التعليق». 

قوله: (بَترلة ديَةٍ المَقْتولِ حَطَأَء وَالْكَمَارَةٌ الواجبّة له طا بص القَرْآنِ وَإِجْماع 
ال مل اہ قراة الشّبخ» ء يقول: عندنا الكفارات تنة تنقسم إلی قسمین: 

@ النوع الأول: كفارات تلحق بضمان المتلفات» وهي: قتل النفس خطأ وجزاء 


میتی ابطق 

الصيد» أنا قلت الكفارات» لا ليست كفارات» وإنما هو ضمان ذلك» ضمان قتل النفس وهي 
الدية» وضمان جزاء الصید وهو الفدية. 

©" النوع الثاني: ضمان المحظورات في الإحرام ما عدا جزاء الصّید. فالمذهب طرد 
اشامت واا إن من فقتل هيدا ناسل ب رن ا اليد لف لآن محظررات 
الاحرام كلها واحدة وكلها من باب الإتلافء والشیخ قال: لاء بل اد سائر المحظورات فرقٌ 
ببنها وبين قتل الصید» وشیورد الفرق الآن. 

قال: (وَأمّا سار المَخظورات قَلَيْسَتْ من َذا اباب وَتَقَلِيمُ الأَظْمَارِ و الشارب 

ملخص الكلام» المذهب یقولون: إِنَّ محظورات الاحرام ما کان فيه إتلاف فلا يُعذر 
بالسيانةولا الیل رتا ليس ب کت ھتر اس ام وا تی لبس تپ رقلاتف بل 
الطیب واللّباس لیس فیها (تلاف لاقباء من جسد الاشی: فالشيخ کی الزین بترل: إن فصن 
الشعر والأظفار الحقيقة نها آقرب للطّيب واللّباس من قربا من قتل الصَّيده ولذلك يقول: 
ووجه القرب نها كلها منافية للتفث. الذي هو ره كلها ليس فيها تره كما أن فدية 
الجمیع واحدة» فنظر للمقصد أولاً من مشروعية المنع من هذا التصرف ونظر آیضا للأثر 
وهو صفة الجزاء فإنَّ جزاء قتل الصّید. یختلف عن جزاء باقي المحظورات. 

قال: (وَلِهَدَا كَانَتْ دیهان جنس فِدْيَةِ المَحْظُورَاتٍ لَيْسَتْ بِمَنِْلَةِ جنس المضمون 
بِالبَدَلِ). 

البدل الذي هو المثل أو القيمة. 

قال: (تَأَظْهَرُ الأفوال في النامي والْمُحْطِي إِذَا فَعَلَ مَحْظُورًا أن لا يَضْمَنَ من دك الا 

ال 


هذا رأي الشَّيخْ وهو قول مطرد من حيث القاعدة كما سيأتي بعد قلیل. 


لل مو ےتا 
کے 7 هر یا ہش وش کر 
9 ا ااا ہہ عن ۰ 
۳ ای پر ا هر تق ا ع8 3 5 2 
قال: (مَذًا ها وهو قَوْلَ أَهْل الظاهر). وهو الذي يُرجحه الشیخ. وهو التفریق بین 
محظور الصّیدہ فلا يُعذر فيه بالنسیان وما عدا الصَّيد فا يُعذر فيه جميعاً بالنسیان سواءً کان 


قال رال نَهُ: (وَالثاني: یضن | یت و وا سای ا 


ک2 


عَنْ أَحْمَد وَاختَارَه القَاضِي وَأَصْحابْة). ووجه ذلك أنّهم طردوا القياس فقالوا: أن القیاس 
المحظورات كلها متلفات. والمتلفات تضمن مع النسيان. 

قال رمال : (والثّالث :مرق نما فيه إتلاف قشل الب والْحَلَيٍء والتقديم وَمَا 
لس فيه تلف کالطیب واللّباس» وهذا مشهور المذهبء (وَهَدَا قول الشَافِعِي وَأَحْمَدُ في 
الرواية الثانيةء وَاخْتَارَمَا اة من آضحابی وَعَذًا القَوْلٌ أَجْوَّدُ من عَبْرِوہ لكِنَّ زالة الشَّعْرِ 
والظفر مُْحَقٌ باللباس والطیب لا بقثل الب هَذَا أَجْوَه). 

يقول الشيخ: هذا القول هو أقرب الأقوال الأخرى غير الظاهرية» ولكن نقول مثل: ما 
سبق أن قاله: لد إزالة الشّعر أقرب للمحظورات الأخرى التي هي لأجل للتفث. 

قال رال للّهُ: (والرابع: إن كل الفا اش ور روایة عَن آخمد كدجو 
7/ھ7201 ا رقال اليد له آخطاء بناءٌ علی ظاهر الاية. 
قال وَمَدُلنَ: (وَكَذَلِكَ طَرْدُ هَدَا: أَنّ الصَّائِمَ ال و شرب و جام تسیا أو مُخْطِنًا 
لا اء َل وفوتزل ماو ین لتلب والْحَلب). 

قوله: (طَرْدُ مد لیس طرد القؤل الرّابع» وإِنّما طرد القول الذي اختاره المصّنف. فان 
المصَّنف يرى أن فعل المحظورات كلها نسیانا غير مؤثر في الحجّ وفي غيره أ: نہی الحج ثم 
بدأ الآن في الصّيام قال: (وَطَرْدُ َا ان الصَّائِمَ ال او شرب أَوْ جامَع اسيا أو مُخْطِئًا فلا 


۰ 


N 


قضاء عََيِْ)» والمذهب يقول: لا قضاء عليه إلا في الجماع فإتّه يلزمه القضاء. 


لفضياةالشَيّحَ دعب السام ناشوي ۰ سس 5 €< 

قال وَمَدَآَلَُ: (وَمِنْهُمْ من بمَطر الاي والْمُخْطٌِ كمالك وقال أبُو حنیفة: «مَذَاهوَ 
326 س لَكِنْ حالف لحدیث ابي هُرَيْرَةَ في النّاسي)). 

ہر سس لي 
ناسا فلیتم صومه فإِنّما آطعمه الله وسقاه). 

قال وَعَدآللَة: (وَيِنهُمْ من قَالَ لایر الناسي وَيُفَطِرٌ المخطی وَهُوَ قول آبي حنيفة 
والشافعق وَأَحْمَدُ فَأَبُو حَنِيفَةَ جَعَلَ النَّاسِي موضع اسْتِحْسَانِ)» أيْ: حلاف للقياس» فكل ما 
كان مخالفا للقياس وخرج عنه بدليل جعلوه استحسانا. 

قال رال نه ہت رر وہ را مااي ونان 
الاختراز من بخلاف الخَطأ ِن نة ألا يُفْطِرَ تی يَتَيقَنَ غروب الشَّمْسٍِء وَأَنْ یسك إِذَا 
سك في طّلوع القَبْرٍک هذا هو المذهب وهو آنّهم یقولون: إن النسیان لا يُمطُر في غير 
الجماع. و اما الجماع فاه عندهم مفطر خاصة الجماع؛ لأن الجماع یکون نسیان غير متصور 
لاه مشاركة بين الرجل وامرآہ فاس ثني الجماع لكن ما عدا ذلك فيقولون: 9 ولك 
٣‏ 1 9 


یط ولیس دائما. 
قال علق (وَهََا ریق ضعیفت والْأَمْرُ الک ان اسن ِلصَّايم أن يُعَجُلَ الفطر 
ا مورَء وَمَعَ العيْم الط لا یمکن البق ہے ہپ یس 


وَفْتّ طویل جدا یقرت مع المفرب» وَبْقَوّت مَعَهُ تخجیل الفطورِ وَالمُصَلّي مَأمور 
جو ہیی سو نوہ 


دا رها ختّی یَغیبَ الشفق وَهُوَّ لا یقن غُروب السَّمْسء وَقَد جاء عَنْ راهيم 


> 4۶و 


7۸ ی 
لے کور الیشاء کر اکر وتفدیم لان وَقَذ تص گی ارت امد ویر 


5 0-070 
ع هبخ بتاعا 
وَكَدْ عَلَلَ ذَلِكَ بَمْض أصحابہ بِالاخْتِيَاطٍ لِدُحُولٍ الوَفْتِ ویس كَذَلِكَ قن دا جلاف 
الاختیاط في وَفْتِ العَضْرٍ والعتّای وَإِنمَا سن لك بن مات الصَّلَائينِ يجْمَعْ یتاذ 
وال الب حال عد رَآََرَٹ الأولى من صلا للجم ندمت الاي ِعضآحتین: 
إخْدَامُمَا شحف عَن الاس حى يُصَلُومَا مره واحِدَة أجل خرف المطر کالجنم یم 
مَحَ المَطَر وان أن ین حول وَفْت المَغْرب» انك ھت سیر سی گی 
هر القَوَْيْنِ وَهُوَ خی الاين عَنْ آخمت وَيَجْمَعْ ها لو خل الشدید والرّيح 
الشَّديدَة البارکق وَتَحْوَّ دَلِكَ في آظهر قَوْلَيْ العُلَمَاء وَمُوَ قَوْلُ مالك وَأَظْهَرُ القرلیّن في 
مَذْهَب أَحْمَدَ). 
ملخص هذ الکلام يقول لئ را علی من قال من صحاب اعد والشافعي أن 
الخطأ یختلف عن النسیان في الصّیام فان الخطأ یمکنه أن یتحرز منه» کذا یقولون: أنَّهِ يُمكنه 
التحرز منه بأن يُؤخر فطوره حتی يتيقن الغروب. یقول: هذا غير صحیح. بل الأمر بالعکس» 
فإ الخطا ضور وذلك أن السنة أذ الشخص لکل الفطره وب خر السحون واذا لدعي 
الذي هو مظنة وجود الخطا قال: (وَمَعَ العَيْم الط لا ینکن یقن الذي لا یل الشَّكّ) 
في بعض الصور یمکن, ما الغيم المطبق لا یمکن أن الشخص يتيقن ذلك» (لأ يَعْدَ اَن 


۳ 
س 
۵ وب و 


يَذْعَبَ وَفتٌ طویل جدا يفوت مَمَ المَغرب» أي: يفوت صلاة المخرب فمعنی ذلك: أَنّه 


۰ 
2 
و 
کت 


27 وگ رہ ت و که و 3 2 ت 7 
آخر الصلاة وآخر الفطر معا قال: (وَيُمَوّتَ مَعَهُ تعُجیل الفطور) ففوّت سنة وتأخرء فوّت 
واجب وهو صلاة المغرب» وهذا من باب الاقتران -قَرّن العبادتین-؛ لآن العسادتين 
ام سا ۵ 35 ٤‏ آذ ےک ر 7 ۰ 5 2 کو ضر کاو سے 09 0 عاق 
مقرونتان قي حديث النبي صا الله علِيَدِوسلر حینما قال: دا عریت الشمس افطر الصائم». 

3 4 4 5 ي وک ع چ 7 5 کہہے کوک ا عه کہ 

ثم قال الشيخ: (وَالمَصّلي مَأْمُورٌ بِصَلاةٍ المَغرب وَتعُجیلھاء فإذا غلب علی ظنه غروبٌ 
سو لاو کی ئا لے برق موا و اال حك ہے سک کل مف زیر وف 
الشمس آمر بتاخير المغرب إلى حد اليقين» فربما یخرها حتى یغیب الشفق وهو لا یستیقن 


غُروب الشّمْس)» هذا یرد علیهم یقول: هذا الکلام غير صحیح إذا قلنا بهذا القول فإنَّهِ ریما 


سر رو 

كان الیقین حتی بُحْرج المغرب عن وقته. ثم بین أن السنة على خلاف ذلك» قال: وقد جاء 
عن إبراهيم النخَعِي وغیرهم من السلف ومذهب آبي حنيفة» کذلك أَحْمَدَ كما سينقل الشبخ 
نهم كانوا یستحبون في الغیم تأخير المغرب وتعجیل العشاء وتأخیر الظهر وتقدیم العصر 
وقد نص على ذلك أَحْمَدَ وغيره» وعلّله بعض أصحاب أَحْمَدَ كما قال: بالاحتیاط» لكي لا 
يصلوا المغرب إلا بعد دخول وقتہء ورد هذا الشَّيحْ قال: قد علّله بعض أصحاب أَحْمَدَ 
بالاحتياط لدخول الوقت وليس كذلكء هذا التعليل غير صحیح: فان هذا أيْ: هذا التصرف 
خلاف الاحتیاط» في العصر والعشاء أيْ: في الصلاتین الأخيرتين؛ لأنَّهِ ذا أخرت المغرب 
وعجّلت العشاء فقد صلیت العشاء قبل وقتها فلا احتياط فيهاء (وَإِنَّمَا سر دك لا این 
الصَّلَاتَيْنِ يجْمَعْبَْنّهُمَا للعذْرِ) هذه علَّة يُجمع بينهما لعذر, فوقتهما ا بری اريك 
الظهر والعصر وقتّ واحد» والمغرب والعشاء وقتهما واحد وينقل آثر على ذلك؛ ثم 
استطرد الشَّيِخْ كعادته بذكر بعض الأحكام المتعلقة بأنَّ الصلاتين وقتھما وقتٌ واحد» 
ويجوز جمع الصلاتين لعذرء قال: (يُجْمَع هم در وَحَالُ العَيْم حال عُذَرٍ) هذا أحد 
الأعذارء فأحرت الأولى من صلا الجمع وقدّمت الثانية لمصلحتین لمصلحة العلَّة التي 
هي وجود العیم؛ أولاً: التخفيف على الناس لرفع المشقة والثاني: التيقن بدخول وقت 
المغرب فالجمع ليس لأجل التأخير الشديد جدًا وإِنّما التأخير لدخول المغرب: ثمٌ ذكر 
باقي الکلام في هذه المسألة. 

قال وَمڈاللہ: (آن الط في تقدیم العَضر والعشاء أَوْلَى مِنَ الخَطَأْ في تقدیم ال 
والمَغْرب). 

أولى هنا آي: أولى بالعفی وليست أولى بالخطأء وإِنّما أولى بالعفو. 

فال يكل هاتین كثل و کال 9 0۷ 


(بخلاف تبعلک) تنك آی: العضر والعشاء. 


سی 2 ہے سس ھتہ 


قال: (فَإِنّهُ يَجُو ور فلا قي فت الطَفْر والتنرب: لاد دك وَفث لها عا غذر 
وحال الاشتباه حال عُذْرِ فَكَانَ الجَمْعْ بَيْنَ الصَلاتین مَعَ الاشتباه ری مِنَ الصّلاۃ مَعَ لك 
كتايد ها کر آَضحابٍ الَأعذ الأول ون الاختباط اتا کا یقن لصَلاة في 
الوّفَك الكش3): فيه معنی الا حاط لکنه لبس احبياط] مطلف. 

قال: (آلا ری الفَجْرَلَمْ يَذْكُرُوا فيا مدا الاشتخباب ولا فِي العشاء والْعَضْر؟ وَلَوْ 
كان للم حَوْفٌ الصّلاة قَبْلَ وَفْتِ)» طبع العشاء والعصر بمعنی: ألا يَطرأ الغيم إلا في وقت 
الَصر؛ فما نقول يُؤخر العَصر وتبكر المَغرب؛ لأنَّه لايُمكن الجمع بينهما. 

قال رال 45 (وَلَوْ ان تلم حَوْفٌ الصَّلاةٍ قبل وَفْتِ إِذَا رد مَذًا في المَجْرِ نم يُطْرَدُ في 
الَضر والْعِشَاءٍ وَقَدْ جَاءَ الحديث عَنِ لسع تلوس بالتبكير بالْعَضْرِ فِي یوم العَيْم 
فقال: ابَكّروا بالصَّاةٍ و في یوم الغیٔم؛ نه ُمَنْ ترك صلاة ٤‏ العَضر فقَذ خبط عَعَلَةُاء فَإِنْ قیل: 
فا گان يُسْتَحَب أن يُؤَعَرَالمَغْرِب مَع العَیْمٍ فکَدلك توح الفطوزه قیل: الما یتح 
ھ۹۶۶۷ ۹99 و" 

مغیب الشْفّق 0 ةي لمحت - ُستَحبٌ تَأَخيرٌ الفطور إلى مَیْو الغایة وَلِهَذَا كَانَ الجَمم 
المشروغ تع العطر هو جفغ لدبم في وت لتفرب و بتكت نب باس 
لمعب إِلَى مَغيبٍ الم » بل ها حَرَحٌ عَظيمٌ عَلَى الاس وَإِنَّمَاشُرّعَ الجَمْعٌ بان لا مُخْرِج 
N‏ 

8 هذه المسألة فيها دلالة على مسألة الجمع» بين صلاتي المطر فيها أمران: 

@ الأمرٌ الأول: وهي مسألة أن الأصل أنَّ الجمع بين صلاتين من أجل المطر نما هو 
بين العشاءين لته الذي ورد به النقل عن الصحابة ومن بعدهم كأبي سَلمَة بن عبد الرَحْمَن 

© والأمرٌ الشان: أنَّ الاستحباب في الجمع إنَّما هو للتقديم لا للتأخير» وليس جع 


التأخیر. 


قال: (وَأيِضًا لیس التَقْدِيمُ والتَأخيرُ المُسْتَحَبٌُ أن يَفْعَلَهُمَا مُفْتَرکین بل أن و ال 
وید الحَضرء وَلَوْ كان تما فصل في الرَمَانِ ول في المَغْرب والعشای بِحَيْتْ يُصَلُونَ 
الواحِدة وتو الأخرّى. لا يَحْتَاجُونَ إِلَى دمابنا ییوت ثم لرجوع وَكَذَلِكَ جَوارٌ 
الجَمْع لا يُشْتَرَطُ للملا في اصح المقولین كما قَدْ دراه في عير هَذَا المَؤْضِع). 

© هذه الحملة فيها مسألتان: سَأبدأ بالمسألة الثانية قبل الأولى. 

® المسألة العانية؛ الشّبِحَ يرئ أن جمع الصلاتین لأي سبب من الأسباب لیس من 
شرط الجمع بين الصلاتين» الموالاة بین الصلاتين المجموعتين» بل يجوز أن يصلي الأولى 
ثم يجلس فترة ولو كان بكلام الدنيا ولو أعاد وضوءًاء ولو طال الفصّل ثم يصلي الصلاة 
الثانية في وقت الأولی؛ في وقت الظهر أو في وقت المغرب لألّه يرى أن الجمع بين الصلاتين 
هو جمعٌ في الوقت. فهو جمع الوقتين حتّی یکون وقتاً واحداء وهذا خلاف مشهور 
المذهب. فان مشهور المذهب: أنه لابد ین الموالاة بين الصلاتين المجموعتين حتّی انم 
يقولون: لو فصلها بحديث من حدیث الدنيا فإنّه في هذه الحال لا تصح صلاته أي: الصلاة 
الثانية» بل لا بد أن يُصليها في وقتهاء وهذا فيه حرج بناء على ذلك فالشیخ ماذا یقول؟ أرجع 
لأول كلامه» يقول: ما جاء من الآثار عن السلف في الغیم التي آوردها قبل أنه یستحب جمع 
الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء ليس المُراد بالجمع أن تكونا متواليتين في وقتٍ 
واحد بل قد تصلی الأولى والثانیة تصلی بعدها ولو لم یدخل وقتهاء فتصلي الظهر يعني: 
لنقل مثلاً الواحدة ثم ينتظر نصف ساعة» ساعة ثم يُصلي العصر ولو لم يكن قد دخل وقت 
العصرء فيكون مُرادھم بالجمع؛ أيْ: صلاة الصلاة قبل وقتها فهو دليلٌ على أن الغيم عذرٌ 
للجمع. الغيم حيث لم يستطع المرء معرفة الوقت» أمَّا من استطاع معرفة الوقت بالساعة أو 


و ہجو جتری بیو 
الموذن فهذا لیس له عذرٌ في الجمع حال الغيم . ۱ 

قال رمڈالل: (وََيِضًا فد بت في «صحیح البّخاريٌ» عَنْ أشماء بت آبي بكر قَالَتْ: 
َفطرنَا يَوْما مِنْ رَمَضَانَ في غَیْم علی عَهٍُ سول الله صلا یوار نع طَلَمَتْ السَّمْسُ)). 
یقول: فقد ثبت هذا یستدل به الشّيخ على أنَّهِ رد على مَنْ قال من الفقهاء: أن الخطأ قد 
يُحكم بالفطر معه. 

ال مال E‏ ہے سن ا ب مَعَ الم التأخير إِلی أن تین 
الغْرُوبُء فَإنَّهُمْ لم مَنْعَلُوا لِك وَلَمْ یامه هُمْ به التب صلا َو والصحابة مع بيهم 
لغ اع لله ول شوہ من جا بَعْدَهُمْ). 

وله( وس ہےر تیج کت 
إل یمکنه أن و خر الفطور حتی یتیقن ذ فبيّن السيخ أن الحدیث يدل على خلاف ذلك. فإن 
الصحابة بکروا به عند وجود الظن بغروب الشمس. 

قال: (رَالاني: لا یَجب القَضاء) لا يجب القضاء حيث تبيّن لهم م قد آفطروا قبل 
هم 

قال: 0200 سر َو أَمَرَمُمْ بِالْقَضَاءِ ء لماع ذَلِكَ کَمَا تقل فطرهم فلا لم 
اقل دك دل علی یه َم رهب فلن قیل: فقد قد ل لهشام بن عُرْوَةَ آمروا بالْقَضَاءِ؟ قَالَ: 


رید من القّضاء؟). هشام بن عُرُوَة يروي هذا الحدیث عن مه عن أَسْمّاء. 


(۱) [سوال]: هل کانوا شیخنا الله بحفظك سبب عذر الجمع في حال العذر لاجل ضياع الوقت آم لأجل الخوف من 

نزول المطر؟ 

[الجواب]: لاء الغیم غير المطرء المطر عذر وأما الغیم فهو لأجل الوقت» عدم معرفة دُخول الوقت» هذا تعلیلهم 
جميع] علیه الوّحْل المشقة الذي آورده ای الرّيح الشّديدة» الباردة الليلة المظلمة كذلك مشقة وأمّا الغيم 


فواضح تعليلهم أنه لأجل الوقت» عدم معرفة الوقت. 


یسیع .عبر سام ب ناشوي > 
قال: (فیل: هشام ال ی برآیه ETAL‏ ارقن BENO‏ اانه يكن 
فص وا ام لا ذَكَرَ 
اه وَهَذَا عَنْهُ البُخَارِيُ). يعني: آن البخاري ذکر القولین کلاهما عن هشام فدل نفیه العلم 
على أن 2ئ و ایا ا هن الحاد راسی من باب الخی, الکاھ 

قال: (والْحَدیثُ رَوَاهُ عَنْ اٹہ فاطِمة بِنْت المنذر عَنْ آشماء وَقَد تل هشام عَنْ أيه 


و وت وس 5 ۴ ہے ا اق ا کا جو و کے ی تن ہو 
عنده بذلِك علم أن مَعْمَرَا رَوَى عنه قال: موعْت هشامًا قال: لا أذر 


سے سے جر 
۵ سے کو تلاو و م 


عروةّ أَنْهُمْ لَمْ يُؤْمّروا بِالْقَضَاء وَعرُوٌة أَعْلَمُ مِنْ ابه وَهَذَا قَوْلُ إِسُحاق بْنْ رَهَويه وَمُو قرین 
ابن حَتبل وراه في المَذْهَبٍ أصولِه OTT‏ 

الان السَيّخ يتكلم عن قضية مذهب إشحاق بن رَهَوِْيه وهنا کلام الشيخ في مذهب 
إِسْحَاق فی شرح هذا المذهب وتقريره» وهو كلام جمیل جدًا من رجل سبر هذا المذهب 
رق نات حا نی سا سی تاد وک 
في فرب الوفاة بينهماء فإلّه بینهما سنا وشي قليل» (وَيُوَافِفُهُ في المَذْهَبٍ أصوله وَفْروعِو)؛ 
يُوَافقه في الأصول كثيراً جدًا وني الفروع» وسيذكر المصدّف بعد قليل ما هي الكتب التي 
نقلت مذهبهما. 

قال: (وَقَولَهْمَا گییزا ما يُجْمَعْ بن . یجمع بينهما لأنّهم قرناء بُقرن هذا بذاك دائماه 
فیقال: قاله أُحْمّد واشحاق, مثل: ما يقول الترمذي ومثل: إسْحاق گوسَح وغيره. 

قال: (وَالْكَوْسَحٌ سَأَلَ مَسَائِلَهُ لِأَحْمَدَ وَإِسْحاقٌ). 

الكوّسّج الذي هو: إِسْحَاق بن مَنصور مسائله مطبوعة» سأل مسائله لأخمد ثم أخذ 
هذه المسائل فسألها إِسُحَاق. 

قال: (وَكَذَلِكَ زب الكَرْمَانِي سَأَلَ مَسَائِلَهُ لِأَحْمَدَ وَإِسْحاقٌ). آما حرب فكان يسأل 
(شحاق مسائل ابتداءً» وأحيان] يسأله مسائل أَحْمّد. مسائل حرب طبع جزء كبير منها. 


(و کذلك غیرهما). 


و o‏ وو رن اع TIN‏ 

> هيج جقییضبامز 

قال: (وَلِهَذَايَجْمَعٌ لتربزي قَوْلَ أَحْمَدَ وَإِسْحاقٌ؛ فَإِنَّهُرَوَى فَوْلَهُمَامِنْ مَسائل 
الکوسَج). 

الترمذي في «الجَامم» الذي هو «السنن» داتمًا يقول هذا قول أَحْمّد واشحاق» وقد ذکر 
الذي أن كل ما رواه عن أَحْمّد من الفقه فانه من طريق مسائل (شحاق بن منضور كَوْسَج. 

قال: (وَكَذَلِكَ و 7 حم وان فة وَعَيْرُ هَؤُلَاءِ من أَيِمَة اس لف والسَنَة 
وَالْحَدِيثِ ونوا یتفن عَلَى مَذْهَبٍ أَحْمَد وَإِسْحاق). 

700 1 0" 
میمرت سیر میتی رر شی 

قال: (وکانوا يكم تون عَلَى مَذْهَّب أَحْمَدَ منص مھ رت 
رَبك الحَدیثِ کالْبْحَارِيٌ). 

یو رَّرْعة وأَبُو حاتم فمعتقدهم الذي نشر فيه: النص على أَحْمّد وما يتعلق بأحْمّد 
والسؤال عنه والثناء عليه. 

قال: یه الحَدیثِ كالْبُخاريٌّ وَمُسْلِم وَالتَرْمِذِي وَالنَسَائِي يرهم هم یا من 
أَتباعِهِمَا 0ھ والْفقه عنهمَاه داد مِنْ آضحاب |شحاق). 

طبع لم يذكر المؤلف بَا داود لآن آبا داود السجستاني لا شك أله من أصحاب آخمّد» 
بل هو من أكبر فقهاء أصحاب أَحَمّد. 

قال: (وَكَدْ گان أَحْمَد ابن عنبل دا شتل عَنْ إشحاق یول: آنا سل عَنْ إِسْحَاق؟ 
إِسْحاقٌ يسال عني» والشَّافِعِيٌ وَأَحْمَدُ ابن حنبل وَإِسْحاقٌ وأو عَيَبدَةَ بُو ور وَمُحَمَّدُ بْنِ 
اس E‏ ی كدي وال حور أجْمَعِينَ). داؤد بن 
علي الذي هو: داوّد بن علي الطائّي تلميذ إِسُحَاق: أبو عبيد القاسم لام معروف أصحاب 


اعت واه رو لگ 


سی تومیر مق 
لماذا قال المصتّف هذا الکلام ٍشکاق بن رَهؤيه؟ لأنَّ القول الذي نقله أنّه لا يُوْمَر 
بالقضاء من أخطأء بین المصتف أنه على أصول فقهاء الحديث» فتکون هذه الأصول هي 
أصول أَحْمّد کذلك. فهي مُخَرّجة على أصول فقهاء الحدیث: أَحْمّد وإسحاق أصولهم 
واحدة كما ذكر الشيخ» وكذلك غالب فقهاء الحديث -عليهم رحمة الله-. 
قال يَعَثاللَ: (وَأَيْضًا فان اه قال في كتابه: ا وڪ واوش راح ی ڪر یط 
ان نيط لاسودین جر 14 البقرۃ:۱۸۷ء وَعَْہ الآيةُمَعَ الأحاديث الثابتة عن ال 
ا توا ساد ا ا هو ا في طلوعه تاس 
ہہ 000 
الصورء وهذه مسألة ذكرها ابن اللّحام في القواعد: 
- أن المذهب تارةٌ يجعلون الظَّن خکُمه حكم اليقين. 
- وتارة يُغلبون الاحتياط» منها هذه المسألة. 
5 وتا يُؤخذون بالتحرّي» قال: وطريقتهم مُضْطَربة أو مترددة نحو من كلام اللّحام 
بينما الشّيخ قي الدين فإنه يطرد القاعدة طرداً عام فيرى أن كل غلبة ظن إذا عم 
اليقين فإنہا تترل مَنزلة الیقین؛ والحقيقة أن قاعدة الشَّيِخْ أضَبط وأدق فيما يتعلق 


مهذه القاعدة وتفریعاتہا. 


مک ايد ععة با بريه یه 
-۔- ے وھ 9 
ےچ 7 مس مج ا سے لا ہش وش کر 
قا لاا م ران . 


۳۷ مس موه کو ا سر کرک هنا و 0 ۰ 0 م2 فو ا س م 
قال رجهالله: (فصل: وَأمًا الکخل والحقنة وَمَا یقطر فى احلیله وَمَدَاوَاۃ المَأمومَة 


والجائفة فَهَذَّا مِمَا تنازع فيه اهل العلم). 


قوله: (الكُخْلٌ) هو: الذي یوضع في العین. 

قوله: (وَالْحْقَتَة هي: التي تدخل لداخل الجسد من طریق الذبر. 

قوله: (وَمَا يُقَطَرَ في | خلیله) آي: دكن ار چل: 

قوله: (وَمُدَاوَاة لمَمومَة) وهي: الجروح التي تکون على الرأسء أو تکون في الجسد 
مأمومة نی الرآس (وَالجَامة) نی الجسد فاذا عالجها بدواء معین فان هذا الدواء یدخل إلى 
داخل جوفه. 

ذگر المصّف ومالَه: (يمًا تنازع فيه اَل العلم). 

قال: (فَِنهُمْ من لَمْ يُمَطَرْ بِشَيْءِ من ذَلِكَ) وهذا رأي الشيخ. 

قا لهالل (وَمِنْهُمْ: من فَطَرَ بالجمیع لا بالکخل ومنهم: من فَطَّرَ بالجمیم لا 
بالتقطیره وَمِنْهُم: منم یط بالكل ولا بالط وْفّطر با سوی دك وَالَأَظْهَرُ أنه ا 

قبل أن نقراً کلام الشیخ آرید آن أشن رای الشيخ بتعلیله؛ لأن بعض الفروع المبنية على 
تعلیله تغيرت بتغیر وقتناء الشِّخَ يرى أن جميع هذه المنافذ لا تکون مُفّطرۃ ما لم يكن المتفذ 
الذي أوصل إلي داخل الجوف هو: الفم أو الأنف» فغير هذه المنافذ ليست مُفَطرة إلا في 
حالة واحدةء وهذه الحالة مأخوذة من تعليل الشبخ في كتبه ولم يذكرها نص؛ لانّه ربّما لا 


یتصور لها صورة في وقته» وهو إذا كان هذا الذي دخل من غير الفم والآنف الذي سبق 


سی ھی <| دن وط وس 
کراستن کازلت پرا 5ی 
© 
الاستدلال عليهما في الدرس الماضي إذا كان مُعَذيا» بحيث أن الجسد يقوم بهذا الداخل 


ويستغني به عن الأكل والشرب» هذا الآن موجودہ عندنا لمات التي تدخل عن طريق 


الجسد من أنواع السُكّريات من الجُلُوكُوز وغيرها التي تجعل المُعَذَّيات طبية ة وغيرها فهذه 

مُعَذَّية للجسد» وتجعل الشخص في نشاط وقوة» فهذه على قاعدة الشّيخ وإِنْ لم ينْص عليها 
ر هك 2 

تكون مُفطرة» وهذا الحكم أخذ من تعليله في أكثر من موضع وإن كان هنا أطلق لعدم تصوره 

ا ا 
قال رصن (ِفَاِنَ إن الصّيامَ مِنْ دين المُسْلِمِينَ الي بَخْتَا ا إلى مَعْرِقَتَهِ اا والعا 

لو كَانتْ مَذه الأموژ گا عَرکھا ال وله بالضّياموَيَفْسَدُ الوم ب بها کان هَذَا مِمَايَجِبٌ 

لیا شول اه و کر کل نعل 0  --‏ و 


َم يقل اَحَدُ ین ال العلم عَنِ ال ووسر في دك لا حدیثا صَحِيحًا ولا ضعیفاه 


2 


1ار مُرسَلا علم الال يذكز ا من دلِكَ). 
0 ا 
النبي َه سر والحاجة إلى تبينه» ولم يب ین فالأصل أنه على القاعدة الكلية وهي البراءة. 
قال رجةآلله: (والحديث ارت في الکخل و و اود في «الستّن» وَلُمْ 


٥‏ 2 وت گی سے یہ 2و ان ê‏ 2 2 2 پت 
يروه غیره وّلا هو فى امن احا ولا سائر الکتب المعتمدَةِ قال أبو داود: E‏ النفيليٌ 
و 

55 عو و لے 7 تن مهو و EET‏ و ے20 ۶2۵ و 
تس رتو تر و اوور جا 


00ہ 


عن التب صلا موسر «آنه آم راید لوح ند الوم وَقَالَ: «ولیتّته الصَانم»» قال أبُو 
داود: «قال یخی بْنُ مَعین: مَذَا حديث منک قال الْمُنْذِرِي وَعَبْدُ الرّحْمَنِ ۵ اقا 244ئ0 


"یم 


ضس سيف الا بو حاتم الات اهُوَ صَدوق لَكِنْ من الذي بَ یرف اہ ود 


و 


قول الشیخ: (رَوَاه َو دَاودَ في «السَتَنِ» وَلَمْ يَرَوه EOE‏ ان E‏ 


ا کے ا اس 
کے gg‏ ہے یا ما مه هس 
را 

سیخ له طريقة فيما يرويه أهل الكتب الستة؛ الصحیحان والسنن الأربع ومسند أَحْمّد 
يقول: هذه الكتب الستة والسبعة التي جمع أحاديث الأحكام فيها بدقة متناهية المجد بن 
تيْمية في المُتقَى» يقول: 'قَلَا يُوجَدُ حديت مُختاجإِلیْه ليست في هَذِه الكتُبٍ؛ء وبّه على 
هذا في أكثر من موضع يِن كتبه أنَّ غالب الأحاديث التي يحتاج إليها الناس موجودة في هذه 
الکتب. فَإنَّهم علماء اجتهدوا في جمع أحاديث الأحكام كلها. 

۵ ۷۹ی۷َ۷۷)+)/ باب ۶۰۰ آو المستفیض» بل یری 
أنَّ كل ما ورد في الكتب الستة هو من باب المستفیض وصل مرحلة الاستفاضة إلا إذا کان قد 
عل والکّب الستة کلها تكلم على آسانیدها. 

وأمّا ند خمد فان أحْمّد قد جعل له شرطا نبّه لیخ في أكثر من موضع على شرطه 
وابن الجَزري له کتاب في بیان شرط أَحْمّد ومثله آبو مُوسّی المَدِیني. 

ذکر الحدیث ثم ذکر با داد أعلّه بتقل کلام يَحبى بن مَعِين أن هذا الحدیث منکر. 

قال رال (وَكَذَلِكَ حدیث مَعْيد قَدْ غورض بحدیثٍ ضَعيفيء وَهُوَ ما رَوَاہ اي 
72 بن مالات» قَالَ : جَاء جل للت صا َعِه ور فقال: «اشتکیّت عي 
فاحل 0۳ صایمٌ؟ قَالَ: د عم + قَالَ الترمدي یس و نیت 
لباب شَيْءٌ فيه و عاتكة قال البخاري 1ص ۶ ,"77و00 
كالْحُقََة وَمُدَاوَاةٍ الْمَأمُومَة والجائفة لَمْ يكن مَعَهُمْ حه عن التب صه هه وَسر). 

المصتف لم يذكر الکخل لأنّه ورد في الحدیثان المتقدمان. 
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قال رالد (َإِنَمَا ذگروا دك بمَا ره من قاس وَأَقَوَى مَا اختجّوا به قَوْلَهُ 
لقياس). الا هو: : آنه دحل شین له جر رم إلى داخل الجَرّف وبعضهُم يعبر بالْمُجَوّف. 
قال: (وَأفْوَى ما اَجُوابه قَوْلَه: اوَبَاِعْ فی الاشینشاق لا آن تکون صایما» فَانُوا: فَدَل 


لتضيآة لشي د.عب رامين دی جرا ےر الشویعی و گا 
ی عَلَى أَنَمَاوَصَلَ إِلَى الدّمَاغْ يُمطر الضانم إا گان عله وَعَلَى القاس کُل ما وَصَل إِلَى 


جَوفه بفغله مِنْ حقتة وَغْیرها سَواء كان ذَلِكَ في مَوْضِع الطعام وَالغِدَاءِ و غَيْرِهِ من حشو 

اکر جوز رال: لد يئل: الغروق تخوطك. 

قال: (وَالَِّينٌ اشتفتوا التَفْطِيرَ قَالُوا: التَّفَطِيرٌ لا یرل إلى جوفه وَإِنَمَا یشم شاه 
فاحل إلى (خلیله كَالدَاخل إِلَى فَمه وف 

هم یقولون: أنَّ تجویف الأنف والفم من الظاهر ولیس من الباطن. وأمّا المَئّانة التي 
تخرج البول من طریق الاخلیل فإنّھا باطن لکن وصول شيء إليها عن طريق التنقيط في 
5 یاو مود 

قال وَحاله: (وَالِّينَ اشوا الكخلء قفَالوا: العَيْنُلَبْسَتْ كالبل والبر وَلَكِنْ هي 
کیا می ہر و ی وم 

قال: (وَالَّذِينَ قَانُوا: الكخل يُفَطْرٌ قَالُوا: ره ی إلى داخله حَتّی مَتَتَحَمَه الصائم). يجس 


ہے 


قال: (لأَنَ ني داخل الْحَيْنِ مَنَْدَا ی داخل الحَلْقٍ ا زو 
وَتَحْوعَا لَمْ يَجْْإِفْسَادُ لصوم بوثل هذه الأفيسَةٍ ات 5 حَدُهَا آن القاس وَإِنْ كان حجَةَ 
0 1ص 
ان دل لاس الصَّحيحُ عَلَى مل ماد عیانص دلال حَفية خی 

و کشک ارس غا نها اشر نش هذه اه مشهورة جداً ی 
أن بعض الأصوليين مثل إمام الحرمین زعم أنَّ النصوص الصَّرْعيّة لا تفي بالأحكام السرعية 
وقد قال في كتاب ابره «وقد علم أن النصوص الشرْعیّة لا تفي بعشر معشار الأحكام»» 


هذا الكلام الذي اشتهر تهر عن إمام الحرمين» وتداوله كثيرٌ من الأصوليين بعده أنكره کر وو 


7 


۰ 


8 


۶ 
ان 
2 


دی شکچ هاش ام 
"2 تفلا امن 
المحققين ومنهم الشَّيخ تي الدين في آکثر من موضع. ویقول: لیس بصَحِيح» بل إن 
العا شَيْءٍ مِنَ الکتاب والسّنة نارای تب من سىء 4 
[الأنعام: ۳۸])» بل إِنَّ الشيخ يقول: ِن القَرْآنَ بدلائله القريبَة أو البَعیدَةِ كن عَلَى جویع 
الحكام» وله أكثر من قاعدة الاستدلال على ذلكء مثل: آياتٌ العواریث قال: (إِنَّ جميع 


۰ 


آحکام المواریث واردة في آياتِ القرآن ولکن الاستدلال قد یکون صریح نصي قويّ جداء 


وقد يكون دون ذلك» وقد یکون جح پچو یت ET‏ 

نے تو ا تو وت اتکی ینہ ما لته وأا ويه 

هرا ۹ بواخرمتشیهات 2 ل فد وی زیم ل ق 2 و وابتغاء ناویلے 
در قرم . مه م 


اكرول لاه حون فلحل [آل عمران: ۷]؛ لأن من القراءات الوصل» 
فالراسخون في العلم یعلمون» ولذلك قال: (وَإنْ دل لاس الصّحيح عَلَى مِدْل ما لت عَلَيْهُ 
الَصُوص دلالَةَ نی قوله: (دلالة 133 عافن اضر تا كلل ااصر لے سی 
دلالة خفیة کر تاس وذ عليه رن مرآ 

قال: (قڏا عَلِمْنا ان الرسول لم بُحْرّم السَّيْءَ وَلَمْ یوچبه عَلِمنا لیس بِحَرَام ول 
لاس فو یی یک و تفای کب وت جنا 


وا 


يدل على الا فطار بهذ الأشياء التي ذگرها بش أَمْل الفقّی فعَلِمنا نا یت مَُطْرَة | الثانى: 


2 


0 


3 1 یس 


ن الأخكاء التي تختاج الأمة 2 ی مَعْرِقتِها لا جد آن ا 
ر کن تقلا الى کنا ملم أن ذا لبس بر من رکا كما كك نوش 
صیَام د هر غَيْرٌ رَمَضانَ ولا حح بَيْتِ غَير بت حرام وّلا صلاة م توبَةُ غَبْرٌ الخَمْسء وَلَمْ 
يوجِبْ الغشل في مباشَرة المَزْأَة بلا إلْالِء وَل أَوْجَبَ الوْضوءٌ م مِنَ المَرّع العظیم وَإِنْ گان في 
مَظِنّة خروج الخارج). 


عند افرع العَظيم يعني : الهلع؛ الشخص عادةً إذا هلع نسمیه: "فعض" فإنّه ربما خرج 


ما 2 
مہسسییضروی ے_. مق 


منه بول أو خرجت منه ريح» ومع ذلك هو مَظِنَهه ولیست کل مَظِنَة تنزل منزلة [..] 

فاه اجر ۷ ین الصّفًا والْمَْوّة کما سن الرَّكْعتَيْنِ بَعْدَ الطوافی 
لیب بدا يعم اَن المي لیس بِتَجَس لاه لَم بقل عَنْ أَحَد بِإِسْنَادٍيَحْتَجُ به 27 
المُسْلِمِينَ بعَسْل آدانهم وتیابهم من ال مَعَ ُمُوم البَْوَى بدَّلِكَ). 

ما الذين خالفوا فإنهم یقولون: أنه خارج من أحد السبيلين» فدل ذلك أنَّ کل قياس 


مقابل النص ملغي. 
قال: ( بل مر الحا أن تفیل قَميصّها من دم الحَيْض مق الحاجة ی دیا وم 
مر المسلمین بغشل آندانهم وَثيابهم من المَنی والحدیث الّذِي يروي بَعْض الفقّهاء 3 
الول والْائطٍ اي والاُم یش من كلام َو ویس بشنء من 
7 ہت رھ 


رو 
ثوب من 
تب الحدیث التي ي یمد یه ولا رَوَاه أَحَدٌ من اَل العلم بالحیث باستاد 
د ولا وَعَسْل عَاشَة لِلْمَنِيّ مِنْ توب وفرکها ياه لا دل عَلَى 
۳ "۳ مره 


مِنَ الوَسَخ والمخاط والْبَصَاقء و 


وا سرب ھت تک 

َأَقرّمَا عَلَى دك مَدَلَّ عَلَى جوازه او خشنه واشتخبابه 0 شرب كلاب لين كيل 
هذا يدلنا عَلَى أن السَّيْحْ يَرَى أن الفل. وَمِثْلّه الافراژ على الفغل أَلَّذِي هوَمَذعّب 
الصَّحابَِ في حياة اللي یور لَيْسَتْ دالّةَ عَلى الوجوب إلا بقرينه 
ناد: ریزو رنف أنه برجب لزشوء ین لس ااه وین 
النَّجَاسَاتِ الخارجَة من غير المَہیلیْنَء فَنّهُلَمْ یلقل آحد عَنه بٍستاد بت مله أنه مر بلاق 
َم ال أن ناش کار لو يوون جر شون في الچهاو ویر يلك 
رذ لع وز رت نه الد وَهُوَ الصاف وَلَمْ بقل عَنه نم أنه آمر 


تا هی و 


فا لدم فالقيع ا ال س لم ارق اب 9ب 
حكى إجماع عليها جماعة من أهل العلم منهم الامام أَحْمّدء وابن المُنذر» وابن وحزم مع 
ظاهريته فإلّه حكى الاجماع على ذلك. أي: نجاسة الدَّم» وإِنَّما النزاع القوي الذي خالف فيه 
مصئّف کون الدَّم الخارج نافض الوضوء ولو كان كثيرًا هذا الذي فيه نزاع قوي» و ما 
النجاسة فإنَّ النزاع فيه ضعيف جدًا أو شاذ» وحكي الإجماع من كبار أهل العلم على أن لا 
خلاف فيه» أقول هذا لِم؟ لاد كثير من طلبة العلم يخلط بین المسألتين» فيجعل نجاسة الدَّم 
هي نفسها کون الدَّم ناقض للوضوءء والحقيقة أَنّهما مسألتان مختلفتان تماما. 

قال يَمَدَنَه: (وَكَذَلِكَ الناس لا یرال دهم يمس امْرَأتَهُ بشهرة وَبعَبْرِ مََھُوَۃِ وم 
7ر و کا ٤‏ بات وين دك ورن لا یل على دك بل را 
الام لجع گا بم في مزضوو) 

قوله: دوم يَْقَل 02-7" 
أنه يكون لا مت أو مرس وهذًا التعبير: (ولم يقل عَنْهُ مُسلم). 

E‏ ره بالضوء من مَس الذگر اما هو ا.' سْتِحْبابٌ اما مُطلقا وَإِمًا إا حر 
الشهرة). 

ال یری أن لمس المرأة لا ینقض الوضوء غلاف علی مشهور المذهب. لاف حالة 
واحدة وهو: إذا خرج منه مَذي فانّه إذا خرج منه الذي فإِنّه قد انتقض وضوئه بالخارج» 
والاية یحملها على الجماع كما سيأتي» وکذلك یری لیخ في أكثر من موضع من کتبه آن 


تا ع السام بن را 9 
شع .عبر السلاح ب ناشوي 


ll‏ ای ان ات 2رک 
محمولٌ على الندب؛ لاد الأمر حقيقةٌ في الوجوب وحقيقةٌ في الندب معاء فنحن أتينا 
بحقيقته وعلى وجهه. لکن على وجهين المتردد فيهماء هل مطلق مس الذكر ناقض 
الوضوء؟ آم إذا مسّه بشهوة؟ 

قال مه 2 00 
سی و الو ی وھ سوہ 
حالس من جنس التَوَضُو عِنْدَ القَقَبِ وَهَدًا مُتَحَبٌ لما فِي «لشتن» ۶ عن الق 
سره قَالَ: «إنَّ الفقَبَ مِنَ الشَیْطان ون الشَبَطَانَ من الثاره وانما نمی الا 
بای قدا عضب أَحَدُكُمْ لوا دك الشَّهْوَةٌ الغالبة مي من الشَّيْطَان والتاژ» والْوْضْوْ 
نها لحر و ی و 
ل انا ما ۱ 4 التاز يُخَالِطُ البَدَنَ لوصا فَإنَ النَارَ ما اما 
کو اضر س00 گے ی بل لصو تذل عَلَى آنه لس واچ 
واشیخباب الوضوء من أَعْدَلِ الوا مِنْ قَولِ مَنْ یوجبة وَقَوْلُ مَنْ یراہ عنشوغاه وَهَذَا أَحَدُ 
لین في مَذْهَّب أَحْمَدَ 0 

© أولا: ثبت عن الى ضا سر ہے و کے 
حدیث ابن عاس: «كان آخر الأمرين عن التي صل اع ترك الوضوء مما مسّت التار 
ھ0( هناك كان آمر سابق» هذا الأمر السابق لأهل العلم فيه توجیهان: 

- من أهل العلم من یقول: أنه منشوخ. 

- ومنهم من يقول: لیس منشوخ فان الأمر الأول حقيقةٌ في الندب» فقوله: (تَرَكَ) لا يدل 

على الها كان واج و ماکان مامورا هش کون معا 


والذين قالوا بالنسخ» يقولون: إن نسخ الوجوب لا يمنع الاستدلال بالحديث في مطلق 


: سح 
الآمرء فلا يمنع الاستدلال بالحدیث عن الإباحة» ولا بالحدیث الذي في صیغة الأمر على 
النذب» ولذلك سواء آنه قلنا آذ الحديث منشوخ أو ليس منسوخا ففي كلا الخالتين نقول: 
إن الوضوء مما مت التار أيْ: بعد الطعام الذي طب وخاصة إذا كان لحم ونحوه فإنَّه في 
هذه الحالة يكون مندوبا» سواءً قيل بالنسخ أو عدمه» والشیخ عنده قاعدة يحاول أن يقلل 
من المنشوخ قدر الاستطاعة»ويرى أن الاصل آنا لا نحکم بالنسخ بالمعنی المتأخر له 
المتقدمون مشل: آخمّد -كما نقل الأثرّم- یطلقون النسخ على تقييد المطلق وعلی 
تخصیص العام فیقول: يجب أن لا نحکم بالنسخ إلا بما ورد التص الصریح بکونه منسوغا 
هكذا؛ لاه إبطال عمل بدلیل ورفعٌ لحکمه فلا بد من النصّ الصریح على ذلك. 

قال رال 98ب که و نخس 6 
اتمه ای راثا أضحاب إبل عم دون ون ِي آنکتتهاه وهي 
ا اه الم ل 
ص دوس مهم باجتنابهاء وَأَنْ لا وتو هم یام م بها ولا صلون فيهاء فَكَيْفَ 
ود تب الأحادیث بأن ال صا 9ص ,وھ 
بالصلاة ة في راض اتمه ری عَن الصَّلاةٍ في معاطن الابل فَعْلمَ ًن َلك لَيْسَ مِنْ َجاسة 


3 


ہے َر بالترَضو ین لُخُوم الإيل وَكَالَ في العَّتم : ِإِنْ شنت توا وان شنت نْتَ قلا 

رصا وَقَالَ: ِن الإبلّ خلت من ج وَِنَّعَلَى ذَرْوَةٍ کل بعیر شَيْطَانًاا وَقَالَ: «المَخْرٌ 
والخيلاء في المَدَادِين أَصْحَابُ الإبلٍ والسَّكِيئَة ذ في أَمْلٍ العم لما گات الابل فِيهَا ین 
كيا تا لا بحب الله رَرَس ول یر وضو ین ليها إن دَلِك یط یلك الْسَْطَة وى 
عَنْ الصّلاة في أَعْطَانًِا ها مَوَى الشّیاطین: كَمَا تھی عَنْ الصّلاة في الحَمام رن 
الشَّاطينِء فان مأوى الوا البق بان تُجْتتَبَ الصَّلاةٌ فيه فيه وَفِي مَوْضِع الأَجْسَام 
الحَبيكَة ل الأرواح الحَبِيئةُ تَحِبُ الأجْسّام الحَبينَة). 


لا اسان وی 
0 0 ت. ) 


هذه قاعدة عند ال فی قضية العلّة في بعض الأحكام» هناك بعض الأحكام فیما يتعلق 
بالطهارة والصلاة سنذكرها الآن بسرعة. 


بعض العلماء قال: انا لا علّة لها فهي غير معللة بمعنى آنها تكون قاصرة» فتكون 


وبعضهم: علّلها تعليلاتٍ بعيدة» رتب عليها أحكاما. 
وبعضهم مثل: الٌٌیخ جعل علةً آحری وهو أن هذه العلَّة أنَّ هذه الأمور كلها أماكن 
احتضار الشیاطین» ورتب على ذلك أحكام منھا: 
٭ وجوب الوضوء من لحم الإبل لأجل هذا المعنى. 
٭ ووجوب غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم لأجل هذا المعنی» فَإنٌ غسل اليد لأنّها 
الشيطان كما جاء يعقد على قفا الآدمي إذا نامء وكذلك قد يكون على يله. 
٭ ومنها أيض] قضية الصلاة في الحمّامات والمزابل وقارعة الطریق: فان يرى أن قاطعة 
الطريق أيض] أماكن لاجتماع ا وهكذا. 
وَعَثاللہ: (وَلِهَدَا کاتث الخشوش مُحْتَصَرَةَ تخضرها الشَّيَاطِينُ والصَّلاةٌ فيا أَوْلَى 
FEET‏ مر وم 
سرد ےت ےد الم 
ین حَذ مِنَ المُسْلِوِينَ یمد في الخشوش ولا يُصَلَي فیها وَكَانُوا تابون البريّة ِقَضَاءِ 


2 
تا 


عطانِ 


واه ال في متهم بت لد في لحمّام أو 
اليل عَلِموا أن الصَّلاةَ في الحْشُوشِ أَوْلَى وَأَخْرَىء مَمَ أنه قَدْرَوَى الکدیث الذي فيه ال 
عن الصَّلاة في المَقبَرَةِ وَالْمَجْرَرَ وَالْمَرْبَلَة والحشوش وَقارِعَةُ الطریق ان امي وَظْهْرِ 
بيت اللو الکرام َأَصْحابُ الحديث مُتَتَازِعُونَ فيه TT‏ مِنھُمْ 


من يَرَى هذه من مَواضع 27 . وهذا هو المذهب أن كل السابق مواضع نہي؛ لکن مع 


زک باه رن 
شت ق 97 مرا 
ele arr tg‏ 
الخلاف في التعليل فقط. 


2 
٤‏ اور عه ین 
اجده فى ۱ ذ 


قال: ۶ء یقول: لَمْ أَجِدْ في هَدَا الحَدِيثِ وَلَمْ أَجِدْ 
وا 

قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ یقول: لَمْ اأجذ في هَذَا الحَدِيثِ)» الترمذي في السنن فانّه ضكّف هذا 
الحدیث: قوله: (وَكَمْ ده في كلام أَحْمَدَ في ذَلِكَ إِذْنَا ولا مَنْعَا)» لا أدري من يقصد الشّيخ 
لکن ربّما هو كلام المُوّفق فلن صاحب «الإنصاف» حكى الخلاف في هذه المسألة عن 
موف ومن تبعهم. 

قال: LL‏ قَدْ گرة الصّلاةً ا 

قال: (گرة)» أ حمّد Sls E OA E aS.‏ 
ہہ ہم 

قال: (لِلْحَدِيثِ المُسْنَدِ في ذَلِكَ عَنْ عَلي الَذِي رَوَاہ e‏ 

جاء عَنْ عل رنه أنه ق قال: «ما كُنْتَ أَصَلّي بازض حسف بها“ وَبنَاء على ذَلِكَ 
َكل أَرْض عذاب فا مه عَن الصَّلاةٍ فِيهَا سَّواءٌ كانت في مَكانٍ أو في آخر. 

قال: (وَإِنْمَا تم ص عَلَى الحشوش واعطان الابل والْحَمَام وَمَذِهِالََانَةُ هي اي درم 
الخرقی وَغیره). 

یقول: أنه ذکر هذه الثلائة فقط. نص علیها آخمّد. والباقي سكت عنها مع أنہا نی 
معناها. 

قال: (والحْكُمُ في ذَلِكَ عند من یقول به قد يمه بالقیاس عَلَى موارد الت وقد یه 
بالحَدیثِ). 

قد یورده بالقیاس على مورد النص الذي ورد نی آعطان الابل وما في معناها وقد يثبته 


بالحدیث الذي سبق الاختلاف في صحته وتضعیفه کالترمذي عندما ضعفه. 


فلکت رع سا 
اشن رت صس سپ بب 


خی بتر 5 


قال: ع 2777 اتان بعلة 
ES‏ 

قال: (وَأَيْضًا المع قد یک ون مَنْع كَراهَةِء وَقَد کون مَنْمْ تخریم). 

هذه حجة للمخالف الشيخ لا یری هذاء ولكنه يذكر توجيههم أنهم يقولون أنه: لو 
ثبت المنع فان المنم حینتذ قد یکون منع كراهة وقد یکون منع تحریم. 

© هنا فائدة: 

قول المصّف: إِنَّ هذه الثلائة التي ذکرها الخرقي وغيره» والحکم في ذلك عند من 
یقول به قد یثبت بالقیاس على مورد النص» الخرقي إِنّما ذکر هذه قالوا: لكأن اک 
EW CE‏ 19 09" 


قال: (وَإِذَ ہہ وی کر يها البلوى لايد آز 
دنل الأمّة ذَلِكَ). 

رس م هذه لا حدیت له لام بطریق 
أو آخر؛ إِمّا مسنداًء ما مرسلا إِمّا كما وهو الاجماع» وان لم یصلنا مستنده لابد أن تصل 
آحکام الأمة» لا یمکن أن تخفی عن الامة جميعا. 

قال: (مَْلوم الكُخلَ وَتَحْوَهُ مِمَاتَحُعُ به البَلْوَى كما عم بالدهن والاغتتال 
والبخور والطیب. قَلَوْ كان هذا ما بطر لبه ال اه لووسم كما ین الافطار بغیرو». لو 
كانت هذه تَمَطْر لبن البي یور نها كذلك. 

صرہ ےہر ینمی رج 


"0 و 


۳ 
اَن 


عد إلى ال وج شا في الدماغ وب وقد اجساگا): 
E‏ البّخور إذا تعمّد استنشاقه أفطرء نص عليه في «الکشاف» بناءٌ على 


و ۲ہب وت TIN e‏ 
أصلة وكذلك ف ١المتھی؛):‏ فالبُخور قد يفطر على مشهور مذهب عند المتأخرين: وآگا 
الشيخ فيرى أنه ليس بِمُمَطَّر مطلقا. 

قال: مد تيل اليدن وَيَدحْل إِلَى داخله وب و وی به الاسان). 

قوله: (يَشْرَهُ البَدَنْ) يعني: عن طریق الجلد هذا قصده ویصح جلده ویقوی بدنه 
الآدهان الناس یدهنون بزیت الزیتون وغيره فیقوی به البدن. 

قال: (وَكَذَلِكَ د يوی بالطب فرح . (الطیت): الرائحة. 

قال: (قَلَمََالَمْ ين الصا م عَنْ دك دل عَلَى جواز تَطییہد وتبخیرو وإذهانه وَكَذَلِكَ 
اكْتَحَالَه وَقَذْ كان المُسْلِمُونَ في عَهْدِهِ یوس بُجرخ 


کے رتا گا کال رایمه الجھال بد 
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و 
أَحَدَ 


و سی و مير 


قال: (فَلوْ کان َ مدا يُمَطْرٌ لین لهم لك فلا لم ينه الصَائم عَنْ لك علم آنه لَم يجعَله 
08 
هذه القاعدة التي يستخدمها الشيخ كثيراً ما يكررهاء وهو ترك الّبي صََلله 27 
التبیین فيما تعمٌ به البلوى یدل على أن هذا معفو عنه وأصلها قول التَبِي صع وم «وَمَا 
کت عَنْهُ فَهُوَ عَفوّ». وهذا حقيقة من الأدلة الجيّدة التي تدل على التيسير في الشريعة وعدم 
الایغال في الأقيسَة الضعيفة. 
ل ومَدلَهُ: «الوَجْة تہ جار ع ب ايكيا جج 
صَحیتاه تس إا قياس عِلَّة جات الجامع وَإِمَا بِْمَاِ الغارتی فما أن یل دَلِيلُ عَلَى العلَّة 


7 


نے 
2 ے۶ 


رنہ ی 7اا لاک ال لا نارق غاب الا زات اھت 
يقول: لابد لإثبات ما النص وهذا غير موجود» أو القياس القوي لیس مجرد الشبه» فان 


الشبه ضعيف» وكثير من آهل العلم يرى ضعفه وعدم الاحتجاج به» فيقول: أن إثبات التفطير 


کت ہے 
إا أن يكون بقیاس علَّة بإثبات العلّة الجامعة المستوفية لشروطهاء أو بإلغاء الفارق» القياس 
بإلغاء الفارق وهو أقوى من قياس العلّةء وبعضهم يرى: أن القياس بإلغاء الفارق دلالة أفضل 
ہمہ پ ہش ہب 

قال: (وَدَلِكَ أنه ليْس في الأَوِلَّة َا َقتَضي أَنَ المُمَطَرَ الذي جَعَلَه الله وَرَسُولَه مُقَطِرَا هو 
فرح نہد اھ جھ اس ھت تل اون شش کر 
0 7 9 + ٔ الم ند افو ۰۰۰ 
نله وَرَسِولَة إِنَّمَا جُعِلَ العام والُرابَ مُقَطِرًا لها المَعْتى المُشْمَرِك من الطحام والششراب 
وما یصل إلى الدّمَاغْ والْجَوْفٍ من واء الْمَأَمومَة والْجَائَِة وَمَايَصِلُ إِلَى الجَوّف من 
الکخل وَمِنَ الحتة والتقطبر في | لاخلیل وتخو دک وا مین عَلَى تَعْلِيقٍ الله وَرَسوله 
کم بها الوَضْف ذَلِيلٌ» كان ول القائل إن الله وَرَسولَە نما جَعلَ ماقرا لاملا بل 
عم وکا وله إن الله رم عَلَى الصَّائِم أن یل هَذَا قولا بان هَدَا خلال مدا رام بل 
علّم وَدَلِكَيَتَصَمَّنْ الول عَلَى الله يما لا يلم وَهَذَا لا يَجُوزٌ). 

کم اقال ا GO EIR‏ لز فا ركد کرام 
اروا عل أ ایب [النحل: >۱۱]. 

قال: (وَمَنِ اعَتقَدَ من العْلَمَاء أَنَّ هَذَا الم مناط). 

هو المشترك: هذا مصطلح اصطلحه بعض متأخري علماء الجدد. ویقصدون 
بالمشترك: العلةء ويستخدم الشبخ هذا المصطلح المشترك في رده على التَسفِي في کتاب 
«تبين الرجل العاقل». 

قال: (وَمَنِ اعد من العُلَماءِ أن هَذَا المُشْترَكَ عناط الحکم فَهُوبِمَنٍِْلَِ من اعْتقَدَ صحة 
مَذْهَبٍ کم یکن صَحِيحًاء او لاله لَفْظ عَلَى مَعْنَى لَمْ يده سول وَعَذًا اجتهاد ییون یب 
ول یلمآ یکون فلا بحْجَةِ شَرْعيّة يِب عَلَى المُسْلِم اتباعھا). 


: 70ئ0 
الخ يقول في هذه الجملة: أنَّ من أخطأ ین أهل العلم في ذلك» وهو قول كثير من أهل 
العلم وهو مشهور المتأخرين» فهم مأجورون على اجتهادهم وظنهم» وهم بنوا على ظنِ 
عندهم» ولكن الصّواب على خلافه» وهم مثابون على ذلك» ولكنّه ليس مقطوعًا به یجب 
على كل أحد أن يأخذ به. 
قال ةاله: (الوَجْهُ الرابع: أن قباس إِنَمَايَصِحٌ لدم يَدُلْ کلام الشارع عَلَى عِلَة 
الحم إِذَا سراف الحْکُم لَمْ یکن فا ما یسل لِلْعِلَةِ إلا الوَضْفُ المُعَيّنُ وَحَيْتْ 
یتنا علةالأضل بِالْمَُاسَبَة أو الدَّوَرانِء او اقب المضطرذ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بو فلا بذ من الب 
ِا كَانَ في الوصفان مُناسبان لَمْ يَجْرْ آن یقال الحُكْمْ بهذا دون هَذَا). 
هذا الوجه الرابع قال الشّيخ: (أنَ اس إِنَّمَاِيَصِحٌ)؛ هذا شرط صحة القياس إذا لم 
يدل الشارع على علَةَ الحکم. يقول الشیخ أن العلّة في القياس: 
# ما أن تکون منصوص عليها من الشرع وهذا لا كلام فيه. 
ونص الشرع: 
٭ مّا أن يكون بالنص الصريح. 
٭ أو بالإيماء. 
٭ أو بالإجماع» أي بمعنی: النصوصء وهذا أخرجها الشيخ فيتكلم عن العلّة المستنبطة 
قال: (إِذَا مرا زاف الحُكم لَمْ یك فیها ما يَضْلُحُلِْعِلَة لوصف المعَین» أحد 
مسالك العلّة يُسمِّى السَبْر والتّقسيم» وهو أنَّ الشخص يعرض جميع الأوصاف المحتملة 
أن تكون علاگ ثم بعد ذلك يسَبّرها بعد تقسيمها بأن یُخرج ما لا یصلح أن يكون عله 
لسبب أو لآخرإمًا لنقص أو بغيره» وهذا معنى قولہ: (إذَا سَبَرْنَا) فيلزمنا في العلَّة 
المستنبطة أن نشبر جميع الاأوصاف» جميع الأوصاف هذا يكون جمعها بالتقسيم ثم 
سَبْرهاء فإذا لم نجد ما يصلح للع ال وصفا معيّا أي: واحدًا فإننا بيط الحكم به شم 


مس بپو e‏ 
قال: (وَحَيْتْ انتا لَه الأصل بالْمنَاسَمَة أو الدَوَرانِ او الشَّبَهِ المُطرذ عِنْدَ مَنْ يَقَولُ بو)» 
أحيانا العلّة يكون مسلكها المناسبة» وهي: الحكمة المترتبة على مشروعية الحکم» 
والاستدلال بالمناسبة وان لم يكن موجوداً في كلام القاضي أي يَعلى كما مرّ معنا الا أنه 
يذكره كثير من المتأخرين من أصحاب أَحْمّدء والدوران: الذي هو الوجود عند الوجود. 
والفقد عند العدم أو امتثال الحكم عند العدم أو الشبه المطرد الشبه المطرد هذا ضعيف 
جدا لذلك قال: (عِنْدَ مَنْ قول به)» أيْ: عند من يقول: بالشَّبّه المطردہ فلا بد من السَبْر في 
جميع الأحوالء فإذا کان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن یقل الحكم بهذا دون هذه 
تُسمّى العلّة المركبة» بحيث أن يكون أحد الوصفين يكون جزءاً للعلّة» فحيعذٍ ما تصلح 
العلة إلا أن تكون مركبة من الوصفين معء فلذلك لابد من وجود الجميع» وهذه مقدمة 
أصولية والآن يطبق الشيخ. 

قال: (وَمَعْلُومٌ أن الس والاجماع َنبا الفطر بالكل والشرزب والْجمَاع وَالحَيْض 
وال صعه ور قَد تھی المُتَوَضَأ عَنْ المُبالَعَةِ في الِاسْتِنْشاقٍ إِذَا كان صَائِماء وَقِياسُهُمْ 


۲۰. 
| 

فيد 
في و کا 
۰ 


وت جه 


عَلی الاشتنشّاق أَفوّی جَجهم گنا د رر تاش ضعیف). 

بدأ یذکر وجه ضعف القیاس. فقال: (وَذَلِكَ ان مَنْ تمق الْمَاءَ بِمَنْخَريه یرل الْمَاءَ ای 
حَلْقَهِ وَإِلَى جزفه) لا كما يدعي بَعْضُهُمْ آنه یصل إلى وماغه (فَحَصَلَ له ذلك مَايَخْصْلُ 
للشارب بِفَمه وَبْعَذي دنه من دك الْمَاءِ). 

إذن: هذا المقصود هذه العلَّة التي ذکرتہا في أول مبحث الشٌیخ أنه ينظر لما یغڈي 
البدن» إذا كان مغذيا للبدن ويستكفي به عمّا اعتاده من الطعام والشراب فَإنّه يكون مُمَطراً. 

قال واه (وَیَژُول العطّش وَيَطْبَحْ الطَعَام في معدته کَمَا يَحْصُلُ پشزب المَاء فَلَوْلَمْ 
رداص بذَلِكَ لَعْلِم بالْعَقل أن مدا مِنْ جنس الشرب). 

فیقول الشيخ: أن لو لم یرد التص بأنَّ الماء الذي یدخل من طریق الأنف مُّطر فاننا 


5 07م 
پک ال كات كات 
يمكن أن نأخذه من طريق دلالة العقل؛ لان الله يجن يقول: وکلوا واش ريا ي [البقرة: 
۷ء وهذا في معنى الشرب بدليل نفي الفارق. 

قال: (مَإِنّهُمَا لا فان لا فِي دخول الْمَاءِ م ین الم والنتيجة واحدة يصل إلى 
المريء ومن المريء إلى المعدة. 

قال: (وذلك غير معت عبر بل دول الْمَاءِ ّى الم وَحْدَهُ لا بفطر). 

فهذا الجانب الذي فرّق هما فيه في ذاته غير موثر؛ لان تجویف الفم وتجويف الأَنفٍ 
ین الظاهر ولیس من الباطن فلا یط 

قال: یس هو مُفَطرَ ولا جُزءا من الط ر لِعَدَم تأیره) إلا إذا وصل إلى الجوّف وهو 
المَريءُ فما دونه. 

قال: (بل و طریق ی الفطی وَكَيْسَ کَذَلِكَ الكخل وَالْحْتْتَةُ وَمُداواةٌ الجانقة 
والْمَأمومة قن الکخل لا عدي الب ولا یُذحل آحدا كُحْلا إِلَى جوفه لامن أَنْفِهِ ولا فَِهُ 
وَكَذَلِكَ الحْفْتةُ لا تعَذي بل تستفرغ ما في البَدن» ما لو شم تیا من المُسهلات أو فرع 
رَعَاء أو أَوْجَبَ اسْتِطْلاق جَوْفِهِ وهي لا تصل إِلَى المعدة). 

قوله: (لا تصل إِلَى المَعِدَوِ) هي تصل الأمعاء الحقنة تصل الأمعاء مباشرة» ولكنها لا 
تصل إلى المعدة» لکن لو فرضنا أن بعض الحقن تكون مغذّية فحیشذ تكون مُفطرة 
الاحتقان في زماننا هذا كثيرٌ جدأء التحميلة احتقان» المنظار الطبي الذي يكون عن طريق 
الدبر احتقان كذلك» فكل هذا يسمّى احتقانا. 

قال: (والدّواءُ الّذِي يَصِلُ إِلَى المَعِدَةِ في مُداواة الْجائمَة والْمَأَمُومَةِ لا يُسَّبِةُمَا بل 
لها من غذائه وال سُبْحَاتَهُ قال: اہ ہے ےک ےا لمن سکم 4 
[البقرة: ۱۸۳] وَقَالَ اووس : لصوم می وقال: إِنٌ الشَیْطانَ يخري من ابن آدَمَ 


مَجْرَى الُم فَضَيّقوا مَجَارية بالخوع بالصّوّم»۰ فَالصائِمُ هي عن الأكل والشرّب اَن ذَلِكَ 


0 007 - 
لضي لشي د.ڪب را لسلاح بن یشوی > 

یب التَقوَىء قَََكُ الأكل والشزب الّذِي برل اندم لیر الذى رى فيه الشيْطان ها 
َل الا لاعن فوا الځ ول مایق في کي ولاز ب أرما 
7170ی 000 9 ئٰئ الماك معا یرد منه لدم كان المت يه 
مِنْ تمَام الصَّوْم). 

يقول الشيخ في الجملة الأخيرة: (وَهُوَ ملد عَمّا)؛ الضمير هنا يعود إلى الماء الذي 
يدخل إلى الجوف من طريق الأنف. وهذا ملخص کلام الشّيخ أن جميع المداخل التي 
تؤدي إلى الجوف ليست بمُفطرۃ إلا أن يكون الذي أدى إلى الجوف هو الفم أو الأنف فقط؛ 
لالہ سمّى أكلاً أو ملحقٌ بالأكل وما عداه فليس كذلك» (إلا ما كان مغذي) وهذا يفهم من 
تعليله» وان لم يكن صرح بهذا الاستثناء لعدم تصوره وجود هذا الشيء لکن من تعليلات 
السيخ واضحة أن المغذي كالإبر المغذية تكون مفطرة. من مفهوم كلام الشبخ أيض] أن 
جميع الإبر الآن التي تدخل تحت الجلد سواءً في العضل أو كانت في الوريد كلها ليست 
کا بالف لی مر موی زاس زو سس التب نت ل نکن 
مغذية نعم هذه الإبر لابد أن تذاب أحيانا في محاليل عضوية ما سكريات أو غيرهاء فهذه 
وان کانت نسبتها ف لکن لیست مغذیةه لكن عندما تکون اصل الحقنة مغذية تدخل [لی 
جسده كثير من السکُریات التي تغدّي البدن هذه فیما يظهر نها تکون مفطّرة» وبعض الناس 
یجلس آیاما على هذه المغدّیات. لا يأكل من فيه شيعا البتةء ولا يدخل حتی من أنفه شي 
فدل علی آنا مقط لاشك: 

قال: دا كانت هَذْهِ المَعَانی وَعَيْرَمَا مَوْجِودَةً في الأَصْل الثابتٍ باللص والاجماع 
( اي جج یت 
والْمعارَضَه تبطل کل تزع من الأقيسة ان لم ی 22 اوت ال رس الم کون 


مر ها 


هذا). 


o‏ -3 ٭ھ 
> 7 قبي وی اف 27 
ا اھ 
ے کے 
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يقول الشیخ أنَّ معنى هذا الکلام: أنتم ذكرتم وصفاء ونحن ذكرناوصفاً آخر» 
والوصف الذي ذكرتموه منّ الأسئلة والقّوادِح فيه: المعارّضة: فإِنَّ من قوادح العلَّة 
المعارضة» وقوادح القياس والدليل: المعارضة. ومعلوم أن جميع القوادح تعود إِمّا: 

- إلى المنع. 

- أو المعارّضة. 

فهو من أقوى الأسئلة المتجهة إليه» فيقول الشیخ أنّها: (يَحِبُ أن بُجِابَ عَنْ هَذْهٍ 
المُعارَضَة ولا قن علککم تسقّط 

قال وَِمَهُألَهُ: (الوَجْهُ الخامش: أ بت بالنض والاجماع مَنْعْ الصّایم مِنَ الكل 
واشرزب والجماع. وت عن الب صَلله موسر قَالَ: «إنَّ الشَّيْطانَ خري من ان آدع 
مَجْرّى الدَّم) ولا رَیْبَ أن الدَّم يولد من الطّعام والشراب ود اكل أَوْ شرب انَسَعَتْ 
مَجارِي الشَّيَاطِين ولا قال: وا مجاربه بالْجُوع» وَبَعْضْهُمْ یذ دا اللفظ مزفوعاه 
َلِهَذَا قَال الب عم 09000" 
9 الشياطينٌ»» ِن مَجاري الشياطين الذي هر الدم ضاقت ود ضاقت اٹ القلوت 
لی عل الحَيْرَاتٍ الي بها بها تق آبواب الجن وی بَرْكِ المنگرات التي با 2 تتح اواب الا 
وصّمَدَتْ الشّياطينٌ فَضَعْفَتْ فُوّنَهُمْ وَعَمَلَهُمْبِتَضْفِيدِهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أن يَفْعَلُوا في شهر 
رَمَضان ما كَانُوا يفْعَلُونهُ في یر وَلَمْ يقل أَنَّهُمْ یلوا ولا مَانوا بل قَال: ١صَفَدَتْ)‏ وَالْمْصَمَدُ 
590 0۲۲+ وآضعفت اعرد في كر سات اج بخسب گمال 
لصوم وتقصه فَمَن گان صَوْمُه گاملا َفعالیّطان دَفمَا لا یددع لصوم النَاقِصٌء هذه 
اي ظاهرةٌ في عنم الصانم مِنَ الأكل والشزب وِالحْكُمْ اب عَلَى وفقه). 

قوله: (المُناسبة) هي: الحكمة هنا هذا الدلیل الشيخ استدل بمقصده الحکم بمقصده 
وحكمته» والاستدلال بالحکمة والمقصد واضح في طريقة الشیخ جدّا؛ وهذا واضح 


7 


استدلالات حتّی أن أصولي الحنابلة لمّا يتكلمون عن تخصيص العام بالمقصد یذکرون أن 
خالف في هذا من أصحاب أَحْمّد بو البَركات وحفیده فالشیخ من الذين يُعنون بالتعليل 
بالمقاصد مع تخويفه من التوسع في إثبات المقاصد بالخزص والظن بل لابد أن يكون 
البحث بالمقاصد دقيق ولا يتساهل فيه الشخص. 

قال: کلام الشارع قد َل عَلَى اغتبار ما الوّضفِ وتأثيروء وَهَدَا المَعْتَى مت في 
کے اکنل وَغیْر دلك) المعنی: هو العلَّة التي آوردها. 

قال: (فَإِنْ قیل: بل الکخل قد یرل إلى الجَوف وَيَسْتَحِلُ دما قیل: مدا كما قیال في 
البُخَار الذي يَضْعَدٌ من الأنْفٍ ی الدَمَاغ مکل رکال الي یشرب اليش 
والْمَمنوغ من ما هو ما یصل إِلَى المعدة قََسْتَحِيلُ دَمَاء وَيَتَوَرَّعْ عَلَى البَدْنِ). 

يقول الشيخ: ليس كل ما دخل إلى الجوف» وتحلل في أجزاء البدن فإنَّه يكون مفطرّاه 
ومن باب استظهار الفكرة أن الحقن التي تأي عن طريق الوريد تدخل مع الم وتختلط بالدم 
یا و نی بو ود ستاو 

Da 7‏ وَحجِهًا ساسا یں لن 1 وتو دك علی 

حور وَالدُمْنِ وَتَحْوِ دك لجایع ما 9 رن کیت "ئ0" 

يعني: هو البخور كما تقدم معنا المذهب أنه مُغطّر إذا تعمد استنشاقه وکان له جرم 
وأمّا الدهن فلا شك أنه ليس بمُفْطر؛ لأنَّهِ يدخل من طریق الجلد وفتحات الجلد نعم تصل 
للجوف رد الجست ولذلك هذا فا بعض الادهان والادوية تل على الجلد بل إن 


)۲( [سؤال: يُفهم من كلام الشيخ أن وصول الشيء إلى المعدة أنه لایْفطر بل لابد آن یغدُی؟.] 
الشیخ: هذه من الاشکالات التي سيأتي في أكل التراب والحصىء سيأتي -إن شاء الله- وهذه سنعلق علیها بعد 


بس یی 
بعض المھڈئات للصداع تجعل على هيئة لصق على الرأس» فهذه وان كان يمتصها البدن 
لكنها ليست مُفطرۃ عند الجمهور. 

نال کک زوحي فى لحرتو انت کر ای ات اذ لاخو 
لوو ی5 ری تس رک O‏ ان وی کر 
ِنْهُمَا بمَا يُشْبهُهُ من الصفاتِ المع في الشَّرْع وَقَدْ ذَكَرنَا الصَفَة المُعْتبَرَةَ في الشرع فَإِنْ 
قیل: فلو أكْلَ ترَابا أو ی أو غَيْرَ دك مما لا يَُذي غِدَاءً نَافِعَا]' ). 1 

هذه مسألة أصولية أيضاً وهي قضية تنازع الأصولء فإذا تنازع الفرع الواحد أصلان 
مختلفان» فننظر لأكثر الأصول شبها به فیلحق به» وهذه يسميها الفقهاء ب (شهادة الأصول) 
فينظر ماهو الأكثر شبهاًء وهنا یأتی دقة معرفة الأوصاف المؤثرة في الشريعة التي لا يعرفها إلا 
من ارتاض» كما عبّر العَرّالي وغيره: ارتاض في الأحكام الشرعية ومعرفة العلل والمناطات. 

قال رجمةاللة: (قیل: مدا تَطْبّحْهُ المَعِدَهُ وَيَسْتَحِيلٌ دما يُنْمِي عَنْهُ البَدَنْ لكِنَّهُ غِذاءٌ ناق 
رف ات شم آز وه نا ضرف وت تج تیر ارا اوس 
كان منْعْهُ في الصَوّم عَنْ هدا أَوْكّد لاه مَمْنُوعٌ عَنْهُ نی الإفطار وبقي الصوم آوکد. وهذا 
كمنعه من الزناء فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى). 

هذه مسألة التي استشكلها بعض طلبة العلم من طبقة مشايخنا -عليهم رحمة الله كان 
يقول أن كلام الشيخ في رسالته هذه «رسالة حقيقة الصيام»» وفي موضع آخر قد يوهم أنَّ 
الذي یفطر هو ما دخل إلى المعدة مما يغذي كما تفضلت بالسؤال يا شیخء وبناءً على ذلك 
فيقول: أن الأدوية لا تفطر والحصى لا يفطَّر ومثله الآن المنظار الطبي لا يفطّرء ربّما 


(۳) يقصد الشيخ -وفقه الله- أن بعض النسخ فيها سقط من قوله المصنف: [المُعتَبَرَةِ في الشَّرْع ود ذَكَرَْا | لصفَة 


المُعتبرَةَ في الشّرْع فَإِن قیل فلو َكل ترَابًا ار حَصّی أو غیرد ما لا يعّدي غذاء نَافِعًا]. 


کا( - 
لتضيآةالشيخ د.عباالسلام بن الشویی ۵ 
التحریف أو السقط الموجود في بعض النسخ هو الذي جعل عدم وضوح الفکرة الشبخ 
صرّح هنا بأن كل ما دخل إلى المعدة ولو كان حصى فإنه بُغطٌرء ولذلك علّل ذلك قال: 
(تَطْبْخَهُ المَعِدَةُ وَيَسْتَحِيلٌ دما يُنِمِي عَنْهُ البَدَنْ لکته غِذاءٌ ناقض» أي: ضار مثل: التراب» 
بعض آنواع التراب عندما يأكله الشخص قد یستفید الجسد منه بعض اليود مثلاء ولكنه قد 
يكون ضاراًء ولذلك قال هو: (كَمَا لو أكلّ شم ليس مباحا وإنّما ضاراً مع ذلك يفطر 
۶۲ وو بعترله من كل اللركيو برتقي 
وَمَرَضَا)ء هو غذاءٌ لكنه في الحقيقة انقلب في حال ذلك الشخص إلى ضررهء فكان منعه من 
هذا آوکد يعني: ما مُنع من المباح النافع فمن باب أولى أنه منع من الضار» كالسم والتراب 
والطين وغيره» فهذا کلام لیخ صريح بأن کل ما دخل إلى المعدة من الطريق المعتاد وهو 
الفم أو الأنف فإنه يكون مفطّراً سواءً كان مغذي) أو غير مغذي؛ لأنَّ غير المغذي بطریق أو 
بآخر المعدة لها خاصية في هضمه ونحو ذلك. 
قال صَمَهآَلَهُ: (فَإِنْ قیل: فَالْجماعٌ مُقَطرُ وهَذِه الیل مت فيه» قیل: يَلْكَ عت 
اش والإبجماع قلا يماج بان گی قباس ل جوز أن تكو الكل مخ نکی حون 
تَحْريمٌ الطّعام والشُرابِ والْفطْرٌ ذلك لحِكْمَةِء وَتَحْرِيمٌ الماع والْفِطْر به ل پا ا كم 
ِالْحَيْضٍ لِحِكُمَةِ ان الحَْقَی لا يقال فيه له یرم وَهَذَا لأن المُمَطَّرَاتِ بالتص والإجماع 
ف0 ت لى ور انار رم على هلال اش وال مور نیز نی 
دم الحَیْضيِ كَدَلِكَ تنم عِلَھا). 
سس سسجت 
7709 ۹ العلّة الم رکبة آن الحکم الواحد له علتا» كر غ جر لاثبات الحکم 
فلا يثبت إلا بمجموعهاء هنا نقول: لا أن الحکم الواحد له آکثر من علّة مثلاً: القتل هو 
5 علته: قتل المسلم عمدا وهو القصاص علته الثانية: الحرابة» علته الثالشة: الردة 


3 ہس سی 
تھے ھجھ از 
وهكذا من العللء ذ فين الشّيخ أن الفطر حكم له قد تكون له أكثر ين علة من علّلِه: الحيض 
وخروج الد من علله الجماع من علله أكل الى أو دخول المغدى: 
قال ومَدَاللَهُ: (فتقولٌ: ما الجماغ فان باغتبار أنه سبّب الزال المي يَجْري مَجْرَى 
آلاشتقاء وَالحَيْضٍِ وَالَاحْتِجَام کا سنبینة إن شاء الله اه مِنْ نع الاشتفراغ لا الامتلاء 
ال والشرّب. و وین جه أنه إِحْدَى این فَجَرَى مَجْرَى الأكل والشرب). 
عا ماب العاف ۰ تار وبر كين عازن ل تج 
وعندما أيضاً يتكلمون في الأصول أن هل لابد أن تكون العلل الشرعية فيها مناسّبات؟» 
المذهب نعم أنه لابد أن تكون فيه مناسَبَة. 
قال: (فقد قال ال صا لوسر في الَدیثِ الصَحیح عَنْ الله تَعَالَى قَال: «الصَّومُ لي 
موی شَهوتَهُ وَطَعَامَةُ مر من أَجْلِي». فتك الانْسان ما يَشْتّهِيه لله هر عِبِادةٌمَقُصودَةٌ 
اب عَلَيْهَاكَمَايَُابُ المُحْرِمُ عَلَى تَرْكِ ما اه من اللباس والطیب و نو دك من تعیم 
e‏ من أَعْظَم تعیم البَدَنِ وَشرور التفس ژالبساطهاه هو یحو الشَّهْوَةُ والدَمُ 
والْبدَن أكرٌ مِنْ الأكلء فَإذَا كَانَ الشَيّطان يَجْري من ابْنِآدَمَ مَجْرَى الدّم وَالغاء یبط الدَمَ 
ِي هو مجاریه فلز شرب الْبَسَطَتْ تفه ای الشَّهَّواتِ وَضَعْفّتْ رادها وبا 
للعبادات فَھَدَا المَعْتى فِي الجما اع بل هط إرَادة التفس ات ات إِرَادنَهَا 
عَنْ العِبّادَاتٍ أَعْظَّمء بل الجماعٌ هو غَايَاتٌ الشَهُوات. ود شور - 0 
ہو سی چب تھا م مَقَامَهُ 


زر 
کے 


سب والإجماعء اَن مَذَا أَغْلَطَ» وَداعِيهُ أفوَىء والْمَفْسَدَةٌ به 07 شد فَهَذَا أَعْظَمُ الحکمتین في 
خی لہتاع) 

عندنا دائم في إناطة الحكم» الأصل أن الحكم يناط بالوصف الذي هو العلّة يجب أن 
کرو ر بنا والعلة كرون ماعا فل کت الأصل أن العلة بحب آن نکر نما على 


32 
٭ ٭ 


ت جا کے دن وہ وت 
ی سیخ د ڪا السا مب ناشوي O‏ 
لشيج د .عباسلا مین اشوک 
حكمة فإن لم يوجد وصف فیجوز إناطة الحكم بالحکمة. لکن بشرط أن تكون الحكمة 
منضبطةء فان لم يمكن إناطة الحكم بالحكمة فا بنا حینتذ بالمظتة أيْ: مظنة الوصف. 
إذن: هذا هو الترتيب: 


- الوصف. 


ثم مظن الوصف 

قال رال هد (وآما كوه يُضْعِفُ الب کالاشیفراغ قَدَاك حِكْمَة آخری قَصَارَ فيهما 
كالأكل وَالحَيْضٍ وَهُوَ فِي دك أَبْلَعْ منهماه فان إفسادة الوم أَعْظَمٌ مِنْ |فساد الأكل 
وَالحَيْضِء فَنَذْكُرٌ جِكمَة الحَيْضٍ وَجَرَيَانِ دك عَلَى وِفقِ القيّاس). 

يقول شيخنا: هناك قاعدة عامّة تشمل هذه الثلاث» فأراد أن يشت ذلك. 

قال: (فنقول: إِنَّ الشَّرْعَ جَاءَ بالْعَدْلٍ في کل ی 5 فِي العِبَّادَاتِ مِنْ الجَوْرٍ 
الذي ہے عَنه الشارغ؛ ا مر بالافتصّاد فِي الوبادات وَلِهَذَا َم مر جيل الفطر وَتَأَخيرٍ 
السخور وی عَنْ الصَالِ؛ فا «آفصّل السیام ول الصیام صِيَامُ دود له السلا 
كان يَصُومٌ یوما وي لر یوما ولا ب ہےر رٹ 
ولا قال تعالی: 0ت ا ھی موب مد 4 كر [المائدة: ۸۷] 
الایف فَجَعَلَ تخریم الحلال من الاغتداء المخالف لِلْعَدْل وال تَکَالی: رن لب مَادُوأ 
حرا که طیبنب مت له ص د ھن سیل اہ کہ هذه رقم واعته 4 [النساء: 
1151 لکا كَانُوا ظَالِوِينَ عُوفبُوابَنْ حُرٌمَتْ عَلَیْهُمْ الات بخلاف الم مةالوسط 
العَدْلِء فَنَّهُ أَحَلّ لَهُمْ الطیاث وَحَرَم عَلَيْهُمْ الحبایت. ودا گان دك قالصایم قد هي عَنْ 
آخذ ما يقويه وَيْكَذيه من الطعام والشراب فینهی عَنْ اخراج ما یه وَبَخرجٌ ماه 5 بها 


يتَعَذَى» ولا فا مُكنَ من هَذَا ضَرَّهُ وان مُتَعَدَیا في عبادته لا عادلا). 


6 چ و ا ادا 
0 لب شبن جحقيقة ياد 

هذه علّة نبّه عليها الشیخ وهذه العلّة بنی عليها أحكام» فالشیخ يرى أن ممَطّرات نهار 
رمضان في الصّيام نوعان: 


- أو خارج» 

فالداخل الذي رهي الذي يقوّي البدن» وهو المعذي آو ما ق حکمه الاکل 
والشرب. آو المغذي هو في حکمه الذي یصل الی داخل الجسد. 

وأا الخارج الذي يفسد هو: الذي يُضعف البدن وبناءً على ذلك فیقول: إِنَّ الجماع 
و عد نزول المني وهو اا ر ا ر ا ای که عرج من اا ی 
البدن» فحينئذٍ فيد الصّيام» وهذه القاعدة التي قالها الشيخ طبّّقها على الحجامة» فعلّل 
الججامة بالخلاف المشھورہ وسيأتي -إن شاء الله- في كلام الشبخ ما يتعلق بالحجامةه أنا 
قصدي أن أبن أن لیخ إذا ذكر قاعدةً وقياس] طرده» وهذه من الميزات الحقيقة في فقه 
الشّيخ أبي العباس قي الدين أنه مع تعظيمه للأثر وعنايته به وتقديمه على كل شيء | ااه 1 
يُعمل القياس معہہ والقياس الذي يُعوله ينظر لجميع الصور الذي هو السّبر والتقسیم 
7 :1 أن كلما كانت العلة مخصصتة کلّما کان 
هل معنو وا 

قال يََاللة: (وَالْخَارِجَات نَوْعَانِ: نوم یرم لا بُغْدَرُ عَلَى الاختراز منه أو عَلَى وجو 
لا يره قیمع مِنْهُ لخن قن عروجهّما لا یَضرء ولا بُمکنه الاخیراژ منه یاه 
ولو اسْتَدْعَى خروجهما فان خروجهما لا يضر بل یتفعة وَكَدَلِكَ دا ذَرَعَهُ القيء لا يُمْكِنْهُ 
الا ار فقو کاٹ الاختلامٌ في المَتَام لا یمن الاختراژ منث وَأَمّاإِذَا استقاء اي 
رخ ما دی به مِنَ الطّعام والشراب المُسْتحيل في المَعدَقِ وَكَذَلِكَ اهنا مَعَمَا 


و فهو یر امن ۳۹ وت في المعدة عَنْ الب فهو يخر 7" الذي 


یریخ د عبد السلا ناشوي م 

دی به وَلِهَذَا كان خرو العَلی دا آفرط فيه يَصرٌ الإلسان وَيَخْرُحُ أَحْمَرُ). 

بقي آمر رما لم يرده الشيخ هناء ولا أدري هل سيوردها أم لاء وهو قضية المذي» 
فتعمّد خحُرُوج المذي. مشهور المذهب: أَنّه مفسد للصوم لعموم الحدیث کے طَعَامَةُ 
وشْهُو» وأمًا الشيخ فالذي تقل عنه أنه يرى أن تعمّد خروج المذي لا يفسد الصوم؛ لاه 
سس ا 
نة رجلا ماه وهذا قوله من حيث القياس واضح للقاعدة التي ذكرهاء وأمّا من حيث 
النص أنَّه يرى أن عدم ورود النص» وليس في معنى النص» خروج المني في معنى النص لکن 
المتئ ليس كذللك: 

قال رال 4 (والدّمُالَذِي يَخْرْجُ بالْحَيضٍ فيه روج لدم والْحَائِضُ يُمْكِنْها أن تَسومَ 
في غَيْرِ أوّقاتٍ الدَّم في حَالٍ لا يَخْرُجٌ فیها دَمُهاء فکان صَوْمُھا في تلك الحال وا کا معدلا 
َايَخْرُحٌ فيه الم الذي يُقَرّي البَدَنَ لّذِي هو ماده وَصَوْمُها في الحَيْضٍ یوجب أن یرم 
فیها دما الذي مُودَمُھا وَیوجب نقصان بدنها وَصَعْفِها وخروج صومها عن الاعتدال 


و 
0 


مرت 
قات الزمان وَلَيْسَ لها وَفْتٌ تَؤْمَرٌ فيه بالصَ وم وَكَانَ ذَِكَ لا یمکن الاخْتِرَازُ منه كَذَرْع 
الق وخروج الم بالْجرّاح وَالدَّمَامِل والاختلام وَنَحْو َلك ممَا لیس لَه وقت مُحَدد ینکن 
الاختراز من فَلُمْ يُجْعَل هدا مایا لصوم گم الحَیض). کل هذا شرح وتطبیق وطردٌ 
لقاعدته وذکر جمیع الصور. 

قال هال ه: (وَطَرْدُ هَدَا حرا الدّم بالْحِجَامَة وَالقصاد وَتَحْو دك فَإِنَ العُلّماَ 


9 سیر 


ن ضوع في عَیْر أؤْقاتِ الْحَيْضء في خلافِ المُسْتَحاضَة فَإنَ المُسٰتحاضَة تم 


ے 
2 م ع 
5 وت ] 


ا 


عون في الججامَة هَل تمَطْرٌ الصَّايِمُ أَمْ ؟). 
@ أولا: الحجامة ورد فيها حديث التي صد : اَفْطَر الحاجم وَالْمَحْجُوم) 
وصححها مد وغيره» ومشهور المذهب خلاقا للجمھور أن الججامة مفطرة لكنهم يرون 


9 وس شود سر 
کے شکچ قابس 
أن العلة توقيفية؛ أو تَعبدیةً بمعنی آصح علَةٌ قاصرة ومعٹی ذلك: أن كل فعل سمي حجامة 
5یک ہت" "و" 
نه لا بُغطّر لخروجه عن الاسم لا العلة قاصرت وذلك التعلیل بالاسم عندھم قاعدة: (أنَّ 
التعليل بالاسم صحيح» وغالبً ما يكون التعليل بالاسم علَّة قاصرة). 

اختار الشَّيخ تفي الدين أن العلّة مُتعدّية ولیست قاصرة» ومذا هو الأصل؛ وجعل 
التعدّي بالعلّة التي آوردها قبل فيما يتعلق بخروج المُضّر والمضعف للبدنء فالشّيخَ يرى أن 
العلة فی خروج الدّم المفطّرة هي أن يخرج دم كثيرٌ قصدًاء فتعمٌُد خروج دم كثيرٌ يضعف 
الباق تما ند حورج در شس لعج لفق عل كر جارس ات 
فيها تعمّدء لكنه دم قليل» ولا يضعف البدن» فالحجامة تفطّر وما في حكم الحجامة مثل 
التبرع بالدم وهكذا. 

قال رال له (والأحاديث الواردةٌ ء عَنِ التب صل یوس في قوله: «أَفْظَرَ الحَاجِمُ 
وَالمَحْجَومً) 5: ہی منوس سس سرت م للصائم 


7 


ان منهُمْ مَنْ لا ِْم إلا بالل وگان ال البَضْرَةٍ و دا دتمل شَهْرُ رَمَضانَ آغلقوا خوانیت 
الْحَجَامينَ» والْقَوْلُ بان الحجامَة ۵ یی EA‏ عالت بر 


َإِسْحاق بْنَ رَهَؤيه وابْنْ خَرَيْمَة وان المنذر وغیرهی هل الحَدِيثِ المْقَهاءِ وفيه العَامِلُونَ 
به احص التاس باتباع مُحَمّدٍ له وس ). 

لماذا قال لیخ هذا الكلام؟ لأنَّ الجمھور على خلاف ذلك وإِلّما فقهاء الحديث 
سمّاهم الشّيخ كلهم على أنَّ الحجامة مفطرة إعمالاً للنص. 

قال رما للَة: (وَالَّذِينَ لم روا إِفْطار جوم يَحْتَجُوا ما بت في اْصَحيح: «أَن ال 
عم احْنَجَمَ وَہُو انم مُخْرِمٌ) وَأَحْمَدُ ویر طَعَنوا في هَذِهِ الزیادق 0 


ی 


اوَھُو صامٌ». وَقَالُوا القابث أله احتَجَمَ وَمُو مخرش قا فا 00ا7 تیآ شمیت تا 


6 


هه ۰ د ¢ ۳2 7 نے 
لتضيكزالتيغ د. عب السلام بن رل تہ 


شعبه آم سم حا يد حر حم ات : حَديتٌ شعْبَة عَنْ الحَکم عَنْ 


8 بو سے اک س 


یٹم وښن الم مر احتَجَم وَهْوَ صاع مُحْرِمٌ ). 

وَخاصٌّة الي اهيوسا لم ین يَصومُ في سره يعني: لا يبتدأ الصّیام في سفرہ 
وإِنّما كان يصوم في السفر إذا ابتدأه مقیما. 

یرمس ےہ بو سے 
س آن ال سور اخْتَجَمَ وُو صائمٌ مرم فقال: لیس بصجیح: وقد آنکره 
ی سعيد الأنُصاريٌ قال الا 0 کَِ؛م''0"0" وثَال: 


مه 


اَن 


a 
۸ 


بت 5 چ رم و سے وا رج ين 2 و کی و ا نے ےھ و و و ۰ 
«گانّت كُنْبَ الانصاري ذَهَبَتْ في ايام المُنْتَصِرٍ فکان بعد یحدّث من تب غلامِة وَكَانَ مَدَا 
"۳ھ لو سے لن ر 2 ۰ 1-0ص 

من تلك» وتال مهنا شالت أَحَمَد عن خدیث فة قيصَةٍ عَنْ شفیان عَنْ حَمَادٍ عَنْ سَعِيدِبْنِ 


جبَيْر عَنْ بْنِ عباس إلى آخرو فقال :هو خطاً ین قبل ق بیصَة وَسَأَلْتْ يَحْيَى عَنْقَبيصَقِ 
ما سی 77 ول نگ 
«سالث أَحْمَد عَنْ حديثِ ابن عباس ان ال سر اخْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ صاع فقال: 
ہب موب ہیر ےت 
اخْتَجَمَ الي صا وس بب ہجو ےچ تہ 


شر 


أَضحابٍ این عَبّاس لا يَذكُرونَ صَائِمًاا . لت وم ّي دكوةالإما]: هی 


وی ۳ ات لت ۳٣٦‏ 


عليه الشيخان البخاري وَمَسْلِم ولهذا عرص مسلم عن الحديث الْنِي ذَكَرَ حجامَة الصائم 
وَكَمْ يبت الا حجامة المُحرم» وَتَأَولُوا أحاديتٌ الحجامة بتأويلاتِ ضَعيفَةِ). 


فول 0ا لوا الین يقولوك إا لا سر 
قال: (كَمَوْلِهِم: انا يَعْتَابَانِء وَقَولِهمْ: آفطر لسَبّب آخی وَأَجْوَدُ ما قیل: مَا ذَكَرَهُ الشَافِعِنُ 


رر ۳ کے روہ ام 0 عي فی ي 2 8 0 9 7 5 
وغیره إن هذا مَنسوخء فان هذا القول کان في رَمَضانء واحتجامة وهو م مُحْرِمٌ کان بَعْدَ بعد لك 


اد عرو رف پر ٭٭ يه 
سی ئ اا 
بح لے ۵ 
>صرے 27 جح سر هه لت صے_ با هچ ۰۳ سے 
3 و 


ga‏ ہے می کن کے 5 a‏ سے سک O‏ رو بن د ل مو سه 
لان الاخرام بَعْدَ رَمَضان وَمٰذا أَیْضا صعيف» بل وَصَلوات الله علیه أخرّمَ سَنة ست عام 


۳ 7 


الحدَبيية بعَمْرَةٍ في ذي القعلة وََحْرََ مِنَ الَا القابل بِکمرَة القضية في يلك في ذِي القغنی 


۷ 


وَأَحْرَمَ مِنَ العام لالب سَنَة لقتح من الجعُرائة في ذي القَمْدة بمُمْرَو وَأَْرَمَ سَنَةَ عشرٍ في سَنَة 
1 


حَجَّةٍ الوَدَاع في ذي القَعْدَةِ فَاحْيَِجَامُهُ وس وَمُو مُحْرِمٌ صاع لم یی في 


الاخرامّات كَانَ). 
عْمَرٌ التب ص هيوسا كلها في ذي القعدة. » يصح بالتشديد الجعرانّة والجغرانةه 
ویقولون: أن أهل حر سو ماب 


قال: (والذى يقري أن | خرامَۂ الِّي اختَجَم فيه گان قبل نح مک قَولَة: «فطر الحَاجِمُ 


0ھ" ن عام م الفتح بلا و یب هَكَدًا في أَجْوَّدٍ الأحاديث. وَرَوَى أَحْمَدٌ حمَد باشتاده 
نر رسو ل الله صا 70 ص29 


سی 
۵ م۶ 


وَالمَحْجُومُ ‏ وَقَالَ أَحْمَدٌ :دنا ہر جج ےی 
مداد ابن وس أنه مر مَعَ التب صا وس رم مَنَ الفتح على رَجُْل مُختجم بالق م في 


اموا سے عم 


تمانی عَشْرَةَ ليله خلت من رَمَضان فقال: «َفْطر الحَاجِمُ م وَالمَحْحُومُ اء وقال این سالث 


ا 


مر سر مسر سس ر موه 


وج سیمنںپوس یہو وما 


کن آبی آشماء عن توبات عن ان مت من تا 2 مت فلث: وعدا نی کی 


ے 
ع 


لبخاري من أظهّر الأَدِلةَ عَلَى صِحَّةَ كلا الحدیتین الَّذِي رَوَامُما أَبُو قلابة الی آن قَالَ: وَمِمَا 


قوي ان الناس هر الفِطرٌ بالحجامة آن لك رَوَاه عَنْهُ خواص أضخابة الَّذِينَ كَانُوا یرون 


٦ 
5 
3 


تلق اوج ویطلضون علی باطن اسنا ملا وعافکة» ئل آسماء روا 


7 


ہس حر ہیں | کرد ہے ےھ ی۔ 
کیان ليق 
2 ےا 


ومولیاه) '. ١‏ 
قال: (وَرَوَاه عَنْهُ الأَنصَارٌ الّذِينَ هُمْ باه مثل: رافع بُنْ عَلیلء وَشَدَادِ بْنِ أَوْس وَفِي 
شير سار عَنْ رَافع بن خدیج عن التب مر قال: امه الحاجم وَالمَحْجُومً). 
کال تا «أصَحَّ شَيْءٌ في مدا لباب ج رافع». ود ۹ «أَفْطَرَ الخاجم 

وَالمَحْجُومٌ). إلى آن َال تُمَ اختلفوا علی ۹ ٠‏ 

قال: (أَحَدمًا بفْطِرٌآلْمَحُجومَ دُونَ الحَاچم). 

© هذه مسألة مهمة نی قضية الحاجم والمحجوم. أن الفقهاء الذين ذکروا أن الحاجم 
يفطر» وبعضهم يقول: أنَّ المحجوم هو الذي يُقْطرء ذكر المصتّف أن أصحاب أَحْمّد وغيره 
اختلفوا على أربعة أقوال: القول الآول: الذي أورده أنه يفطر المحجوم دون الحاجم» وذكر 
المصتف أن هذا قول الخرقي. 
قال: (أَحَدُمَا يُفْطِرُ آلْمَحْجومَ دُونَ الحَاجِم ذَكَرَهُ الخِرَقي لکن المَنصوصٌ عَنْ أَحْمّدَ 
وَجُمْهورٍ آضحابهالافطاژ بالْأَمْرَيْنِ ال دال عَلَى ذَلِكَ قا َبیل ای تزکو) 

یقول: أن الخرّقِي ذکر في (مختصره» أن المحجوم هو الذي يُفْطر؛ لأنه نظر للمعنى وان 
المحجوم وجد منه خروج الدم» وأمّا الحاجم فلم يوجد منه ما يكون سب للفطر لا خروج 
ولا دخولء ولذلك استشكله بعض أهل العلم في معنى إفطاره» وقول المصتف: (لَكِن 


)٤(‏ الشيخ: عندك قبل (وَمِمًا يُقَرّي)» ماذا قبلها؟. 
الطالب: (إِلَى أن قال» (إلَى أن قَال)» الشيخ: هنا النسخة التي معك فيها سقط يا شيخ أو نقصء واختصرها 
الناسخ في حدود أربع صفحات كبير جذّاء في بعض النسخ الخطية فيها أكثر» واصل بالذي معك لاد أغلبها نقولات: 


)٥(‏ آیضا اختصر هنا شيا كثيرًا. 


5 2 و ۳ 
کی 2 جج قق سح ام 
المنصوصٌ عَنْ أَخْمَد) أي: المنصوص صريح عن أَحْمّد وجمهور أصحابهء الإفطار 
بالامرین: 
- بأنّه يفطر بالخجم. 
- وبکونه محجوما. 
سی رر یں رو ا 
سواءً كان فعله بالمص أو بغير المص؛ و ما إن کات فعله لی گی حجامةّ کالفصد فاتّه لا 
ول دس ی 
قال: (والتاني أنه يُفْطِرٌ الْمَحُجوءَ الذي يَحْتَجِمُ وَيَخْرُحُ مه الدَّمُ ولا يَفْطُرُ بالافتصّاد 
وَنَحْوِ). 
قوله: (بِالْافْتِصَادِ)» المَضْد هو: شق العرق بموس ونحوه فيخرج الدم الفاسد» بعض 
الناس يفصد في اليد وبعض الناس يفصد في الرأسء الفصد في الرأس خطير فيخرج دمٌ فاسد 
سے ا ار الم شب ان الا لا نطب لت لاسکی ای راد 
قاصر علی وصف الحجامة. 
قال کا( نکی اشتجاماه وعدا قزل قاضى کیا ارط فى الاذان 
هَل هُوٌ داخل في مُسَمّی الججامَة؟ تنارّعَ فيه الم خر ون). 
فيه نوع أنه يُشّرط الاذان من غير مصض, تشرّط الآذان بجانب الحجامة التي تكون في 
القفا من غير مصض؛ لن الأذن ما تمص فليس فيها ما یقتضی مصّ. فهل يكون ملحقاً 
0 0" 
قال: (تَبَعْضهُمْ يقُولُ: ارط كَالْحِجامَة كما قول شَبْخْنا ابو مُحَمّدٍ المَقْدِسِيٌ). 
يقول: كما يقول شيخنا بكبار مشيخة العلم والا فان الشیخ لم ید رکه لم يدرك أبا 


ب ت ا 1 ت E‏ و 7 7 1 r‏ 2 2 
مَحَمدٍ المَقدِسئء آبو محمّد المَقَدِسيٌ توفي ستمائة وعشرين» أبو مُحَمّدٍ المَقدِسنٌ هو قدامَة» 


موأس ,مکی هرت ہچ 
وعلیه له کما ہر لس ممکن» ما دري نالا اعرف المخطوط. 
قال: را کلام الما ء قاطبة» فیس مِنْهُمْ مَنْ خصّص التشریط بذكرء ولو كان 
عِنْدَهُمْ ما يَدْحُلُ في الحجامة کرو كما دذگروا القَصَاد فَعْلِمَ ان اكَشریط عِنْدَهُمْ من تَوْع 
الحجامة وَقَالَ شَيْخنا بو مُحَمَّدِ: هَذَا هو الصُوابُ إِلَى أن قال: والرابع هو الصَوابَ). 
قال: (قَالَ: والرّابعُ هوَ الصَّوابُ)» هَذًا الثاني عندي سقط صفحتان. 
-الان (إِلَى أن قَال: ثمٌ اختلفوا» أليس هذا نقل؟ 
- القول الثالث ساقط عندك. 
(إلَى أن قَالَ: والزابع) عند الشّيخ تفي الدین لأنَّ الناسخ اختصرء (والرَابعٌ هو 
الصوات). 
قال: (والرابع هو الصّوابُ تاره بو مظفربن هره لوّزیر العالمُ العادل وَغَيْره). 
قوله: تاره بو مُظَمَر بن مُبَيْرَة)ء ان هُبَیْرَةٌ هو شيخ ابن الجَوّزي وهو من کبار 
آصحاب آخمّد وقد وّلي الوزارة وهو الوحید من الحنابلة الذي ولي الوزارة في الدولة 
العباسية» والوزارة هو الامر بعد الخليفة مباشرة ولذلك سمّاه الوزیر العالم بفقهه العادل؛ 
أنه مات ره َحَالَى ولم يخلّف مالا مع أنه ولي الوزارق وهو آکبر منصب في الدولة بل 
ذکر عن نفسه أنه لم تجب عليه الزكاة فإنَّه كان یخرج آمواله ویتصدق بها في کل سنة» قال: 
(أنهِ يفطر بالحجامة والفصَاد وتَخوهما) ذکر ذلك في کتاب «الافصاح» وهو کتاب عظیم 
١‏ 
قال مه اللة: (وَدَلِكَ لان المَعْنَى الموجود في الحِجامَة مَوْجودٌ في الفصاد شََرْعًا 
بویت حص الب سر عَلَى الججامَة وَأَمَر بِهَا فهو عض عَلَى مَافِي 
مَْنَاهَا من الفَصَاد وَغَيْرِو لک الأَرْضَ الحار رَه تَجْتَذِبُ الحَرارَةَ فيها دم البَدَنِ فَيَصْعْدَ إلى 


سَطْح الجلدِ ق خر بالْحِجَامَةء والْأَرَْضْ البَارِدَةٌ يغور الم فيها إلى العُروق» هَرَبَ من ابر 


۳ 


شور وا شبح تر قباس 
إن به اللَّيْءِ مُنْجَذِبٌٍ ال كما نسح جوا في الشتاء وَتبْرُدُ في الصَّيْفء فَأَمْلُ البلاد 
لباردة لَهُمْ الفَصَاد وَقَطْعٌ العُروقٍ كَمَا للبلاد الحارّةَ الحجامة لا فرق بََهْمَا في شرع ولا 
عَقَل). 

سیخ يقول: أنَّ الججامة والفَصَاد حكمهم واحدہ لکن الججامة تصلح للبلاد الحارّةً 
كالجزيرة العربية» وأمّا القَصَاد فيكون للبلاد الباردة» ولا ینفع أهل البلاد الحارّةَ وإِنّما یکون 
كذلك» ملخص الکلام: مر معنا أن العلّة في الججامة خروج دم كثير قصدًاء وبناءً على 
ذلك فالشيخ يرى أن القَصد والحجامة وقصد الرَّعَاف؛ لاله عبث في أنفه» وقصد إخراج دم 
ع ته ا O‏ ميق E‏ سد 
60 +4 كل من سال انيه 3 ا انك ر أو لم وضو یه 
نه يرى أنَّ الحديث (أَفْطَرٌ الْحَاجِمُ) العلَة فيه مظّنة وُصول النجاسة إلى فمہہ فإن الحاجم 
يجذب الدَّم بقوّة شديدة جدًا بفمه» ومن فعل ذلك فاتّه يدخل الذُم إلى فمه» وربّما وصل إلى 
جوفه» ولذلك يرى أنه يُفطَّر بهذا المعنى» وبناءً عليه فلو حجم بآلة مثل: آلات الشفط الآن 
فإلّه لا یفطرء على اختيار الشيخ؛ لاه قال هناك المفطر هو الذي يصل للجوف بالدخول» 
وأمّا على المذهب فإنَّهِ یفطر ولو سحبه بالة كهربائية ونحوها. 


چ 


قال: (وقد بسا أ أن الفْطر بالْحِجَامَةٍ مَة عَلّى وفق الأصول والقیاس ون مِنْ جنس الفطر 
1 م الحَيْض والاتقاءة وَبالاسْْعتَاءء وَإِدَاكَانَ لك يو : جو راد إخراج الدّم أَفْطَرٌ ما 
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جو رج اي 7 عیب دحال یو ی 


۱ ا 
ع (n‏ 
6 ۰ 
۲ عم 


کے یں مود 


170 سل بش راه وتا مد 


میم ہش 


کے 


عبر ردو ه خیم کنر که [النساء: ۸۲ء رما الحاجم فَإنَّهيَجْتَذْبُ الهَرَاءَ الَذِي في 


ر هم 


القارورّة بامتصاصه واه واءٍ َجْتَذِبُ ما فيا من الم ربا صعد مَعَ الهَوَاءِ شيي* من الم 


0 00" 
نَ الوم الذي تخر مِنْهُ الریخ ولا يعرف یر بالوضوی فَکَذَلِكَ الحاجم يَدْخْلُ يمن 


الم مَعَ ريق إلى بيه وَهْوَ لا ی تد تھی ہت 


و یا له 9 العدل» ٰٰٔ 9 ًٔ۰ كيو ين 


نس 


جنس المخذور فَيَمَطرٌ الحَاجِم هداد كَمَا ينق وضو؛ الناِم» ون میت حروج الرّيح 
مه لِأَنَّهْيَخْرُحٌ وَلَايَدْرِي وَكَذَلِكَ الحاجم قَذ يذل الدَم في حلقه وَهُوَ لا ذري ما 
الْمَارِط فیس بحاجم وَهَدَا المَمتّی مُت فيه فلا يُفْطِرٌ اْشَارِطْ). طبعًا الشارط في الەقصد 
لأنّه يشرط بموس ونحوها. 

قال: (وَكَذَِكَ و قُدرَ حاجِمٌ لا يَمُصٌ القارورة بل یَْتَصُ غَيْرَها أَوْ ياح الدمَ بطريق 
E‏ الکهر بائية آو بالشفط. 

فال: (والنبی صا لوسر کلام خر رَجٌ عَلَى الخاجم المَْروفِ المُعْتادِ وَإِذَا كان 
للج تا سس وی ی رن 
لب وسار بمقصوده» هذا من باب تخصیص العموم بالمقصود والحقيقة أن 
فقهاء الحدیث عليه وان کان القاضي أو يَعْلى نفی التخصیص بالمقصود مع أَنّه ما جزم 
قال: بُحتَمل فقط والذي صكحه آبو الحٌطّاب والشٌیخ تفي الدین وجله آبو البرکات 
والزركشي وغيره» وذلك الأقرب أن مذهب آخمّد التخصیص بالمقصود. 

قال رالد 9 ريسم 


موسا مر هو 


سال ر الع لِْعَادَةٍ الشَرْعيّ من أن ما بت في > 8 ءھ2 حَقٌ الجميع). 
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مؤدّى هذا الکلام ما تكلّم عن قضية التخصيص العام بالمقصود بين السّيخ را 


مسبت 


لس شب تاضراع 

کال ها قرط ااه ال مرد وهو ا کر هاا الخسيص بل سے 
التي سر قاصراً على زمانه أو على شخصه -صلوات الله وسلامه عليه-» فان هذا 
التخصیص بالزمان أو الشخص أو المکان يض يُبطِل ويّرفع الحكم فيكون كالنسخ» 
والنسخ يحتاج إلى دليل» بینما التخصیص بالمقصود هو جعل قيود معينة» هذه القيود ترضح 
فهم هذا النص, وهذا کلام الشَّخَ يقول: (وَإِذَا كان اللَفْظ عَامًا)ء وان قصده شخص] بعينه. 
يعني: قصد التبي یر باطلاقه شخص] معين] فيشترك في الحكم سائر النوع» فلا 
بخصص الحكم بالشخصء وإنما بالنوع الذي يُشبه هذا الشخص. فننظر للأوصاف 
الموجودة فی الشخص فنقید بها اللّفْظ العام لا آنا نخص الحكم بهذا الشخص فقط دون 
غيره» فاه حينئذٍ يكون بمثابة الرفع بالحکم قال: (لِلْعَادَةِ الشَّرْعِيّة مِنْ نما لت في حى 
الواح من لام بت في حى الجُمیع)ء هذه قاعدة شرعيّة» العادة يعني القاعدة الشرعية أن 
ما ثبت في حق واحدٍ من أمَّةَ محمّد وس يشت في حق الجميع» والأصوليين يذكرون 
حديث باطل لا أصل له» «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)ء وهذا حديث باطل» 
لم يثبت نبّه عليه ابن مفلح» نبّه عليه ابن عبد الهادي» وقالوا: آن هذا من خطأ الأصوليين. 

قال: (فَهَذَا بل فلا یب بلفظه ما يَظْهَرُ لفظا وَمَعْنَى أَنَّهُلَمْ یذخل فيه مَع بُغدو عن 
الشرع والْعَقل وَالله غلم). 

یقول: فلا یتبث بافظه مَا يَظهَرُ لَفْظَا وَمَعْنَى أَنَّهُلمْ حل فیه» فلا ينظر للعموم فقط بل 
لابد من نظر المعاني» وهذا كما ذکرت تقریر للقاعدة المهمّة ذکرته وهي تخصیص اللّفظ 
العام بالمقصود. 

هذه الرسالة تعتبر خلاصة کلام وقواعد الشیخ كي الدين في مسألة المُفطرات في الصیام 
لَعَلَي آلخص کلام الشیخ باختصار شدید: الشّيخ تناول في هذه الرسالة المُفطّرات وبين أن 
هذه المُفطّرات تنقسم إلى نوعین: باعتبار الدلیل: 


موم و لايق 

© فمنها ما هو ثابتٌ بالإجماع أو النصّ الصريح» وإن كان فيها خلاف فإِنّما ثبت 
بالنص الصريح وان كان فيه خلاف مقدمٌ على كل شيء. 

® والنوع الثاني: هو الذي فيه فیس وهذه الأقيسة غالب ما تکون ضعيفة وليست 
قوية» والذي ورد به النض أو الإجماع هو الاکل والشرب والجماع وخروج دم الحيض 
والقيء والحجامة» فكل هذه ورد بها النص أو الاجماع» مثل: المنافذ الأخرى التي تؤدي 
إلى البدن. 

ثم بین الشّخْ قاعدة مهمّة جدًا في أنَّ هذه المُطّرات ترجع لمعنیین: 

@ المعنى الأول: أن ما دخل إلى البدن مما يقوّي. 

( والقاعدة الثانية: أنَّ ما خرج من البدن مما يضعف فهو الذي يفطر. 

وفصّل الأول وقال: إِنَّ ما يدخل للبدن إن كان من طريق المعتاد وهو الفم أو الأنف فل 
إذا وصل إلى المعدة فا مقطة وان كان غالبا لا بدي لالہ یستحیل بلاغذاء» وأمّا ما دخل 
من غيره فلا یفطر إلا أن يكون میاه وأمّا الخارج المضعف للبدن فیقول الشسیخ: إن ما 
خرج ولم يكن مُضوفاً للبدن مثل: الفضلات من البول والغاقط والدم الیسیر فهذا لا يُمَطَّر 
وكذا ما خرج ما لا يمكن التحرز منه» ومثّل له بالاحتلام. فان الاحتلام ونحوه لا یف وما 
عدا ذلك فإنه یکون مفطرا شم بنی على هذا المعنی والمقصد الشرعي الثنائي جمیع 
الأحكام في المُفطّراتء وهذا يؤيّد ما ذکرته في أول الدرس أن الشیخ يطرد القیاس» وکان 
بری أن القباس بمعناه الشمولي؛ لیس الخاص بقیاس العلْة فقط» بل المعنی الأشمل أن 
القياس کلّما کان غير مخصٌص ولا مستثنى منه فإنَّهِ في هذه الحالة یکون أكمل وأدق ون 

يقة كمال الفقهاء في کل مسألة بعينهاء كلّما كان قیاسهم غير مستثنی منه کلّما كان أسلم. 
الحمد لله» نكون قد آنهینا رسالة الشّيخ» وان کان في آخرها قرأنا المختصرة الموجودة 


5 


5 مس ال اما 

شب ےس هه ۳ صم احا 

أسأل الله عَرَِجَلّ للجمیع التوفیق والسداد ون یرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن 
يتوّلانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. 


وصلی الله وسلم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(AR) 


تم الشرح في جلسين 
يوم الأحد الخامس عشر من شهر شعبان 


سنة اثنين وأربعين وأربعمائة وألف 


فوائد 


و 


تا 


سس ہک ہی و ضف کر هر ےھ ہے بر اي ضف ہہ ہہ تس ہے ےھ ہش ود ما" کش یہ ہج ہد ہج درد دج دہ یہ ج وڈ دد ود ند ںڈد ود ہد جج ہہ رجہ ود ہج ہج ہج رہ ہہ ہہ ہش جج سد ہج 


